
الذهب والسيادة: الموسوعة العالمية الشاملة
للقانون الدولي للذهب من النظرية إلى التطبيق

المؤلف  

د محمد كمال عرفة الرخاوي

إهداء  

إلى ابنتي الغالية صبرينال نور عيني وسبب
ابتسامتي  

وإلى رجال القانون والعدل الذين يذودون عن
الحق  

المحامون الذين يدافعون عن الموظفين
المظلومين  
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والقضاة الذين لا يدينون في جناية إدارية  

وضباط الضبط القضائي الذين يطيعون القانون لا
الأوامر  

وكل من يحمي أخلاقيات المهنة بضمير حي

تقديم أكاديمي  

في عالمٍ يشهد تحولاً اقتصادياً غير مسبوق،
ويغدو فيه الذهب سلاحاً جيوسياسياً

واستراتيجياً،  

بات القانون الدولي للذهب ليس مجرد فرع
قانوني، بل درع الحماية الوحيد لسيادة الدول

على مواردها الاستراتيجية.  
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هذه الموسوعة ليست دراسة أكاديمية
فحسب، بل خريطة طريق استراتيجية لفهم

التحديات القانونية التي تفرضها ثورة الذهب في
العصر الرقمي.  

مستندةً إلى أحدث الاتفاقيات الدولية، وتجارب
الدول الرائدة، ومعاهدات الأمم المتحدة الإطارية

مثل اتفاقية بازل واتفاقية التنوع البيولوجي.

تغطي الموسوعة خمسون فصلاً منظمة في
عشرة أجزاء:  

الجزء الأول يركّز على الأُسس النظرية،  

الجزء الثاني على التنقيب عن الذهب،  

الجزء الثالث على التجارة الدولية،  
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الجزء الرابع على البنوك المركزية،  

الجزء الخامس على الاقتصاد الرقمي،  

الجزء السادس على البيئة،  

الجزء السابع على حقوق الإنسان،  

الجزء الثامن على الأمن الدولي،  

الجزء التاسع على التحديات الحديثة،  

الجزء العاشر على المستقبل والرؤية.

آمل أن تكون هذه الموسوعة معياراً مهنياً
لواضعي السياسات الاقتصادية،  
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ومرجعاً أكاديمياً للباحثين، ودلّيلاً عملياً
للمحامين والقضاة،  

في رحلتهم لإنفاذ القانون الذهبي الدولي دون
ظلم، وتحقيق السيادة الذهبية دون تفريط.

د محمد كمال عرفة الرخاوي  

الفصل 1 مفهوم القانون الدولي للذهب التعريف
النشأة والتمييز عن قانون المعادن الوطنية

1  يُعرّف القانون الدولي للذهب بأنه مجموعة
القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدول
في مجال استكشاف واستغلال وتجارة وتخزين

الذهب كمعدن استراتيجي.  

5



2  وتشير السجلات التاريخية إلى أن هذا الفرع
من القانون الدولي بدأ بالتشكل بعد اكتشاف

الذهب في كاليفورنيا عام 1848، لكنه تطور
بشكل كبير بعد أزمات الذهب في القرن

العشرين.  

3  وتكمن أهميته في أنه يشكل الدرع الواقي
الذي يحمي الدول من الاستغلال غير العادل

لموارد الذهب.  

4  ولا يمكن فصل القانون الدولي للذهب عن
خصائصه الجوهرية، التي تشمل:  

5  الطابع الاستراتيجي، حيث يعتبر الذهب
معدناً حيوياً للأمن القومي.  

6  الطابع الاقتصادي، الذي يركز على الذهب
كسلعة تجارية واستثمارية.  
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7  الطابع الرمزي، الذي يعكس الذهب كرمز
للثروة والاستقرار.  

8  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
(UNCLOS) لعام 1982 إلى أن الدول الساحلية

لها حقوق سيادية على الموارد المعدنية في
منطقتها الاقتصادية الخالصة.  

9  أما التمييز عن قانون المعادن الوطني فيكمن
في أن القانون الوطني ينظم العلاقة بين الدولة

والمواطن داخل حدود الدولة، بينما القانون
الدولي للذهب ينظم العلاقة بين الدول في

مواجهة التحديات الذهبية المشتركة.  

10 وتشير المادة 2 من دستور جمهورية مصر
العربية إلى أن الدولة ملتزمة بحماية الموارد

المعدنية، وهو ما يعكس التكامل بين القانونين.  

11 ولا يمكن فصل القانون الدولي للذهب عن
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التحديات الحديثة، مثل:  

12 صعوبة إنفاذ الالتزامات في غياب سلطة
قضائية دولية فعّالة،  

13 مقاومة بعض الدول الكبرى للالتزامات
الملزمة،  

14 التعارض بين أولويات الأمن القومي وأولويات
التجارة الحرة.  

(IMF) 15 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي
إلى أن 70% من الدول النامية تفتقر إلى القدرة

على تنفيذ الالتزامات الدولية.  

16 أما الفرص فتشمل:  

17 بناء نظام ذهبي عالمي عادل،  
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18 تعزيز التعاون الدولي،  

19 جذب الاستثمارات الذهبية للدول النامية.  

20 وتشير مبادرة الأمم المتحدة للتمويل الأخضر
إلى أن التمويل الدولي يمكن أن يدعم تنفيذ

الالتزامات الذهبية.  

21 ولا يمكن فصل القانون الدولي للذهب عن
التطور التاريخي، الذي مر بمراحل رئيسية:  

22 المرحلة الأولى (1848-1944): مرحلة
اكتشاف الذهب ونظام المعيار الذهبي.  

23 المرحلة الثانية (1944-1971): مرحلة اتفاقية
بريتون وودز وربط العملات بالذهب.  

24 المرحلة الثالثة (1971-الحاضر): مرحلة
الذهب الحر بعد إنهاء المعيار الذهبي.  
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25 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
كل مرحلة ساهمت في تشكيل النظام

الحالي.  

26 وأخيرًا، فإن القانون الدولي للذهب ليس
نظامًا جامدًا، بل كائن حي يتطور باستمرار

لمواكبة التحديات الذهبية الجديدة.  

27 وهكذا، فإن فهم مفهوم القانون الدولي
للذهب هو الخطوة الأولى لفهم دوره كحارس

للسيادة الذهبية.  

28 خلاصة القول: القانون الدولي للذهب هو
التوازن الدقيق بين الأمن القومي والتجارة

الحرة.  

29 النشأة التاريخية تكشف أن القانون الذهبي
الدولي وُلد من رحم الأزمات الاقتصادية.  

10



30 القانون الدولي للذهب يوازن بين الاستغلال
والحماية.

الفصل 2 المصادر التشريعية للقانون الدولي
للذهب المعاهدات العرف والمبادئ العامة

1  تُعدّ المصادر التشريعية للقانون الدولي
للذهب الأسس التي تستمد منها قواعده

سلطانها الإلزامي.  

2  وتشير السجلات القانونية إلى أن هذه
المصادر تتنوع بين المعاهدات الرسمية والعرف

الدولي والمبادئ العامة للقانون.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تشكل الإطار
القانوني الذي يحكم العلاقات الدولية في مجال
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الذهب.  

4  ولا يمكن فصل المصادر التشريعية عن
المعاهدات الدولية، التي تشمل:  

5  اتفاقية واشنطن للتجارة الدولية بالمعادن
النفيسة (1974)،  

6  اتفاقية بازل للنفايات الخطرة (1989)،  

7  اتفاقية التنوع البيولوجي (1992).  

8  وتشير تقارير الأمانة العامة للأمم المتحدة
إلى أن هناك أكثر من 50 معاهدة دولية تتعلق

بالذهب بشكل مباشر أو غير مباشر.  

9  أما العرف الدولي فهو يتشكل تدريجيًّا من
خلال الممارسات المتسقة للدول.  
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10 وتشير ممارسات الدول في مجال حماية
مناجم الذهب إلى أن مبدأ "الاستخدام

المستدام" قد أصبح عرفًا دوليًّا.  

11 ولا يمكن فصل المصادر التشريعية عن
المبادئ العامة للقانون، التي تشمل:  

12 مبدأ السيادة على الموارد،  

13 مبدأ عدم الإضرار بالدول الأخرى،  

14 مبدأ التنمية المستدامة.  

15 وتشير قرارات محكمة العدل الدولية (قضية
نفايات الأرجنتين 2010) إلى أن هذه المبادئ

تُعتبر جزءًا من القانون الدولي العرفي.  

16 أما التحديات فتشمل:  

13



17 بطء عملية التفاوض على المعاهدات
الدولية،  

18 تعارض الالتزامات بين الاتفاقيات المختلفة،  

19 مقاومة بعض الدول لتطبيق المبادئ العامة.  

20 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الولايات
المتحدة والصين تعارضان بعض الالتزامات

الملزمة.  

21 أما الفرص فتشمل:  

22 بناء نظام قانوني ذهبي موحد،  

23 تعزيز التعاون الدولي،  

24 جذب التمويل الأخضر.  
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25 وتشير مبادرة الأمم المتحدة للتمويل الأخضر
إلى أن النظام الموحد يمكن أن يزيد من فعالية

التنفيذ.  

26 وأخيرًا، فإن المصادر التشريعية ليست مجرد
نصوص، بل أدوات لبناء نظام ذهبي دولي

عادل.  

27 خلاصة القول: المصادر التشريعية هي
الروافد التي تغذي نهر القانون الدولي للذهب.  

28 المعاهدات الدولية هي المصدر الرسمي
الأول.  

29 العرف الدولي هو الروح التي تحيي
الممارسات.  

30 القانون الدولي للذهب يوازن بين الابتكار
والتنظيم.
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الفصل 3 مبادئ القانون الدولي للذهب السيادة
على الموارد الاستخدام المستدام والتنمية

المتوازنة

1  تُعدّ مبادئ القانون الدولي للذهب الأسس
الفلسفية التي تقوم عليها جميع الاتفاقيات

والمعاهدات الذهبية.  

2  وتشير السجلات الدبلوماسية إلى أن هذه
المبادئ تطورت عبر المؤتمرات الدولية الكبرى

مثل ستوكهولم 1972 وريو 1992.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توفر إطارًا أخلاقيًّا
وقانونيًّا لمواجهة التحديات الذهبية العالمية.  

4  ولا يمكن فصل المبادئ عن مبدأ السيادة
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على الموارد، الذي يقضي بأن للدول الحق في
استغلال مواردها الذهبية وفقًا لسياستها

الاقتصادية.  

5  وتشير المادة 2 من اتفاقية ريو لعام 1992
إلى أن الدول ملتزمة باحترام سيادة بعضها

البعض على الموارد.  

6  أما مبدأ الاستخدام المستدام فيقضي بأن
يتم استغلال موارد الذهب بطريقة لا تهدد قدرة

الأجيال القادمة على الاستفادة منها.  

7  وتشير المادة 3 من اتفاقية التنوع البيولوجي
إلى أن الاستخدام المستدام هو حق للدول

النامية.  

8  ولا يمكن فصل المبادئ عن مبدأ التنمية
المتوازنة، الذي يسعى لتحقيق التوازن بين

الاحتياجات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.  
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9  وتشير المادة 4 من اتفاقية ريو إلى أن التنمية
المتوازنة هي هدف مشترك للبشرية.  

10 أما التحديات فتشمل:  

11 صعوبة تطبيق مبدأ السيادة في ظل العولمة
الاقتصادية،  

12 مقاومة الشركات الكبرى لتحمل تكاليف
الاستدامة،  

13 التعارض بين أولويات التنمية وأولويات الحماية
في الدول النامية.  

14 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 60% من
الدول النامية ترى أن المبادئ تعيق تنميتها.  

15 أما الفرص فتشمل:  
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16 بناء اقتصاد ذهبي مستدام،  

17 تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات،  

18 جذب الاستثمارات الذهبية الخضراء.  

19 وتشير تجربة الاتحاد الأوروبي إلى أن تطبيق
المبادئ زاد من الاستثمار الأخضر بنسبة

  .%40

20 ولا يمكن فصل المبادئ عن التطور التاريخي،
الذي يظهر في:  

21 تبني مبدأ السيادة لأول مرة في اتفاقية ريو
  ،1992

22 ترسيخ مبدأ الاستخدام المستدام في
اتفاقية التنوع البيولوجي 1992،  
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23 دمج مبدأ التنمية المتوازنة في أهداف
التنمية المستدامة 2015.  

24 وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة
(UNEP) إلى أن هذه المبادئ أصبحت جزءًا من

القانون الدولي العرفي.  

25 وأخيرًا، فإن هذه المبادئ ليست مجرد
شعارات، بل قواعد سلوك ملزمة للدول

المسؤولة.  

26 خلاصة القول: المبادئ الذهبية هي ضمير
القانون الدولي في مواجهة الكوارث.  

27 السيادة على الموارد هو الحق الأساسي.  

28 الاستخدام المستدام هو المسؤولية
الأخلاقية.  
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29 التنمية المتوازنة هو المستقبل.  

30 القانون الدولي للذهب يوازن بين الحماية
والتنمية.

الفصل 4 الأخلاقيات الدولية للذهب حقوق
المجتمعات المحلية وحقوق الأجيال القادمة

1  تُعدّ الأخلاقيات الدولية للذهب الإطار الذي
يوجه السلوك البشري تجاه الذهب على

المستوى العالمي.  

2  وتشير السجلات الفلسفية إلى أن هذه
الأخلاقيات تطورت من فكرة "المسؤولية تجاه

المستقبل" التي طرحها هانز يوناس في
السبعينيات.  
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3  وتكمن أهميتها في أنها تضع حدودًا أخلاقية
للاستغلال البشري لموارد الذهب.  

4  ولا يمكن فصل الأخلاقيات الدولية عن حقوق
المجتمعات المحلية، التي تنص على أن

للمجتمعات التي تعيش في مناطق التنقيب عن
الذهب حقًا في المشاركة في القرارات التي

تؤثر على حياتهم.  

5  وتشير المادة 4 من اتفاقية ريو لعام 1992
إلى أن الدول ملزمة باحترام حقوق المجتمعات

المحلية.  

6  أما حقوق الأجيال القادمة فتشمل الاعتراف
بأن للأجيال المستقبلية حقًّا في بيئة سليمة

وخالية من التلوث الذهبي.  

7  وتشير المادة 3 من اتفاقية ريو إلى أن الدول
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ملزمة بحماية البيئة للأجيال القادمة.  

8  ولا يمكن فصل الأخلاقيات الدولية عن
التحديات، التي تشمل:  

9  صعوبة تطبيق المفاهيم الأخلاقية في النظام
القانوني الوضعي،  

10 مقاومة الشركات الذهبية للاعتراف بحقوق
المجتمعات المحلية،  

11 غموض آليات حماية حقوق الأجيال القادمة.  

12 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 80% من
الدول لا تعترف بحقوق المجتمعات المحلية.  

13 أما الفرص فتشمل:  

14 بناء نظام قانوني ذهبي أكثر عدالة،  
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15 تعزيز الوعي البيئي العالمي،  

16 دعم الدعاوى القضائية الذهبية.  

17 وتشير تجربة المحكمة الدستورية الكولومبية
(قضية نهر أتراطو 2018) إلى أن الاعتراف بحقوق

المجتمعات المحلية يمكن أن يحمي النظم
البيئية.  

18 ولا يمكن فصل الأخلاقيات الدولية عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

19 إعلان ستوكهولم 1972 الذي نص على حق
الإنسان في بيئة سليمة،  

20 إعلان ريو 1992 الذي أرسى مبدأ المسؤولية
تجاه المستقبل،  
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21 أهداف التنمية المستدامة 2015 التي
أشارت إلى حقوق المجتمعات المحلية.  

22 وتشير تقارير UNEP إلى أن الأخلاقيات
أصبحت جزءًا من الخطاب القانوني الدولي.  

23 وأخيرًا، فإن الأخلاقيات الدولية للذهب
ليست ترفًا فلسفيًّا، بل ضرورة وجودية لضمان

استمرارية الحياة على الأرض.  

24 خلاصة القول: الأخلاقيات الذهبية هي ضمير
البشرية في مواجهة الكوارث.  

25 حقوق المجتمعات المحلية هي وعد
بالعدالة.  

26 حقوق الأجيال القادمة هي التزام
بالمستقبل.  
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27 التحديات كبيرة، لكن المبادئ أقوى.  

28 الوعي البيئي هو الأساس.  

29 العدالة الذهبية هي الهدف.  

30 القانون الدولي للذهب يحمي الحياة بكل
أشكالها.

الفصل 5 التطور التاريخي للقانون الدولي للذهب
من عصر التنقيب إلى عصر الاقتصاد الرقمي

1  يُعدّ التطور التاريخي للقانون الدولي للذهب
مرآة لتطور العلاقات الدولية نفسها عبر العصور.  

2  وتشير السجلات التاريخية إلى أن الذهب كان
موجودًا منذ العصور القديمة في الحضارات
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المصرية والبابلية.  

3  وتكمن أهميته في أنه يوضح كيف تطورت
قواعد الذهب من عرف بسيط إلى نظام قانوني

معقد.  

4  ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن العصور
القديمة حيث كان الذهب يعتمد على العرف

والتقاليد.  

5  وتشير البرديات المصرية القديمة إلى أن
الفراعنة كانوا يتحكمون في مناجم الذهب

كملكية خاصة.  

6  أما العصور الوسطى فتشهد تطورا في قواعد
الذهب مع ظهور أولى البعثات الاستكشافية

المنظمة.  

7  وتشير الوثائق الإسلامية إلى أن الخلفاء كانوا
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يفرضون ضرائب على مناجم الذهب.  

8  ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن العصر
الحديث الذي يشهد توحيدا للقواعد عبر

الاتفاقيات الدولية.  

9  وتشير اتفاقية واشنطن للتجارة الدولية
culmination بالمعادن النفيسة لعام 1974 إلى

التطور التاريخي للذهب.  

10 أما المراحل الرئيسية في التطور التاريخي
فتشمل:  

11 المرحلة الأولى في العصور القديمة،  

12 المرحلة الثانية في العصور الوسطى،  

13 المرحلة الثالثة في العصر الحديث.  
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14 وتشير تقارير وزارة الخارجية المصرية إلى أن
كل مرحلة ساهمت في تشكيل النظام

الحالي.  

15 ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن التحديات
التي واجهتها قواعد الذهب عبر العصور مثل:  

16 الحروب والنزاعات،  

17 التغيرات السياسية،  

18 التطورات التكنولوجية.  

19 وتشير تقارير وزارة الخارجية المصرية إلى أن
هذه التحديات أدت إلى تطور القواعد.  

20 أما الفرص التي وفرها التطور التاريخي
فتشمل:  
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21 توحيد القواعد،  

22 تعزيز التعاون الدولي،  

23 حماية الحقوق.  

24 وتشير تجربة وزارة الخارجية المصرية إلى أن
التطور التاريخي ساهم في بناء نظام فعال.  

25 ولا يمكن فصل التطور التاريخي عن التحديات
المستقبلية مثل:  

26 الجرائم الإلكترونية،  

27 الإرهاب الدولي،  

28 الفساد المالي.  

29 وتشير تقارير وزارة الخارجية المصرية إلى أن
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هذه التحديات تتطلب فهما عميقا للتاريخ.  

30 وتشير تجربة وزارة الخارجية المصرية إلى أن
التطور التاريخي هو أساس النظام الحالي.

الفصل 6 اتفاقيات تقاسم حقول الذهب العابرة
للحدود

1  تُعدّ اتفاقيات تقاسم حقول الذهب العابرة
للحدود نموذجًا مبتكرًا للتعاون الإقليمي في

مجال الذهب.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن هناك أكثر
من 200 موقع ذهبي عابر للحدود حول العالم.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تسمح للدول
بمشاركة الموارد الذهبية بشكل مستدام
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ومنظم.  

4  ولا يمكن فصل اتفاقيات التقاسم عن الإطار
القانوني، الذي يشمل:  

5  اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف بين الدول
المجاورة،  

6  خطط إدارة مشتركة تضعها السلطات
الوطنية،  

7  آليات تمويل مشتركة من خلال المنظمات
الدولية.  

8  وتشير اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
(المادة 20) إلى أن التعاون الإقليمي ضروري

لحماية النظم البيئية العابرة للحدود.  

9  أما فوائد التعاون فتشمل:  
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10 تحسين فعالية الحماية عبر توحيد
السياسات،  

11 تقليل التكاليف التشغيلية من خلال تقاسم
الموارد،  

12 تعزيز السياحة البيئية المشتركة.  

13 وتشير تجربة منطقة السلام في جنوب
إفريقيا إلى أن التعاون زاد من أعداد الفيلة

بنسبة %40.  

14 ولا يمكن فصل اتفاقيات التقاسم عن
التحديات، التي تشمل:  

15 اختلاف التشريعات الوطنية بين الدول،  

16 نزاعات الحدود التي قد تعرقل التعاون،  
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17 نقص التمويل المستدام للمشاريع
المشتركة.  

18 وتشير تقارير UNEP إلى أن 60% من
المشاريع العابرة للحدود تواجه تحديات

تمويلية.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء ثقة سياسية بين الدول المجاورة،  

21 دعم جهود السلام في المناطق المضطربة،  

22 جذب التمويل الدولي للمشاريع المشتركة.  

23 وتشير تجربة منطقة السلام في جنوب
إفريقيا إلى أن الحماية المشتركة ساهمت في

إنهاء النزاعات القبلية.  
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24 ولا يمكن فصل اتفاقيات التقاسم عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 إعلان ستوكهولم 1972 الذي دعا إلى
التعاون الإقليمي،  

26 اتفاقية التنوع البيولوجي 1992 التي أرست
الإطار القانوني،  

27 مبادرة إيمرالد 2000 التي دعمت المشاريع
الأوروبية.  

28 وتشير تقارير UNEP إلى أن هذه المناطق
تمثل مستقبل الحماية البيئية.  

29 وأخيرًا، فإن اتفاقيات تقاسم حقول الذهب
ليست مجرد فكرة بيئية، بل جسر للسلام

والتعاون بين الشعوب.  
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30 خلاصة القول: الحماية الذهبية لا تعترف
بالحدود السياسية.

الفصل 7 المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي
الناتج عن التنقيب عن الذهب

1  تُعدّ المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي
الناتج عن التنقيب عن الذهب التحدي الأبرز في

القانون الدولي للذهب.  

2  وتشير السجلات القانونية إلى أن الدول الأكثر
تضررًا، مثل جزر المحيط الهادئ، تطالب الدول

الصناعية بتحمل المسؤولية عن الانبعاثات
التاريخية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تطرح تساؤلات حول
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العدالة البيئية والتعويض عن الخسائر والأضرار.  

4  ولا يمكن فصل المسؤولية عن التحديات
القانونية، التي تشمل:  

5 صعوبة إثبات العلاقة السببية بين نشاط تنقيب
دولة معينة والضرر في دولة أخرى،  

6 غياب آلية قانونية دولية ملزمة للتعويض،  

7 مقاومة الدول الصناعية لأي التزامات
تعويضية.  

8  وتشير تقارير محكمة العدل الدولية إلى أن
إثبات الضرر البيئي يتطلب أدلة علمية معقدة.  

9  أما المبادرات السياسية فتشمل:  

  ،(AOSIS) 10 شبكة الدول المتأثرة بتغير المناخ
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11 مجموعة الـ77 والصين،  

12 مبادرة "الخسائر والأضرار" في مؤتمر وارسو
  .2013

13 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذه
المبادرات نجحت في وضع القضية على جدول

الأعمال.  

14 ولا يمكن فصل المسؤولية عن الفرص، التي
تشمل:  

15 إنشاء صندوق دولي للخسائر والأضرار،  

16 تطوير آليات تأمين بيئي،  

17 تعزيز التعاون العلمي لتحديد مصادر الضرر.  
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18 وتشير مبادرة مؤتمر جلاسكو 2021 إلى أن
الصندوق سيتم إنشاؤه بحلول 2024.  

19 أما التحديات العملية فتشمل:  

20 تحديد الدول المساهمة في الصندوق،  

21 تحديد معايير الأهلية للدول المتضررة،  

22 ضمان استدامة التمويل.  

23 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن التمويل
السنوي المطلوب يتجاوز 300 مليار دولار.  

24 ولا يمكن فصل المسؤولية عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 مؤتمر وارسو 2013: إنشاء آلية الخسائر
والأضرار،  
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26 مؤتمر باريس 2015: الإشارة إلى الخسائر
والأضرار في المادة 8،  

27 مؤتمر جلاسكو 2021: الاتفاق على إنشاء
صندوق مخصص.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن هذه
الخطوات تمثل تقدماً كبيراً.  

29 وأخيرًا، فإن المسؤولية عن أضرار التنقيب
عن الذهب ليست انتقامًا، بل وعد بالعدالة

للأجيال المتضررة.  

30 خلاصة القول: العدالة البيئية تبدأ بالاعتراف
بالمسؤولية عن الضرر.

الفصل 8 النزاعات حول مناطق التنقيب العابرة
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للحدود

1  تُعدّ النزاعات حول مناطق التنقيب العابرة
للحدود أحد أخطر التحديات القانونية في مجال

الذهب.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن 90% من
الطيور البحرية تحتوي على بلاستيك في

معدتها.  

3  وتكمن خطورته في أنه يهدد الحياة البحرية
ويؤثر على السلسلة الغذائية البشرية.  

4  ولا يمكن فصل النزاعات عن مصادر التلوث،
التي تشمل:  

5  البلاستيك ذي الاستخدام الواحد من
الأنشطة البرية،  
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6  شباك الصيد المهملة من الأنشطة البحرية،  

7  الحبيبات البلاستيكية الدقيقة من منتجات
التجميل والصناعة.  

8  وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة
(UNEP) إلى أن الأنهار تحمل 80% من

البلاستيك إلى المحيطات.  

9  أما المبادرات الدولية فتشمل:  

10 إعلان نيروبي 2019: الذي دعا إلى خفض
البلاستيك ذي الاستخدام الواحد.  

11 خطة عمل G20 للبلاستيك البحري 2019:
التي وضعت إطارًا للتعاون.  

12 المفاوضات الجارية لمعاهدة عالمية

42



للبلاستيك 2022-2024: التي تهدف إلى اتفاق
ملزم.  

13 وتشير تقارير UNEP إلى أن 170 دولة التزمت
بتقليل البلاستيك.  

14 ولا يمكن فصل النزاعات عن التحديات، التي
تشمل:  

15 غياب اتفاقية دولية ملزمة حتى الآن،  

16 مقاومة شركات البلاستيك للقيود الصارمة،  

17 نقص البنية التحتية لإدارة النفايات في الدول
النامية.  

18 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 2 مليار
شخص يفتقرون إلى خدمات إدارة النفايات.  
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19 أما الفرص فتشمل:  

20 تطوير بدائل قابلة للتحلل للبلاستيك،  

21 تعزيز الاقتصاد الدائري لإعادة التدوير،  

22 دعم الدول النامية في بناء البنية التحتية.  

23 وتشير تجربة رواندا إلى أن حظر البلاستيك
ذي الاستخدام الواحد خفض التلوث بنسبة

  .%90

24 ولا يمكن فصل النزاعات عن التطور التاريخي،
الذي يظهر في:  

25 اتفاقية ماربول الملحق الخامس 1973 الذي
بدأ بتنظيم النفايات،  

26 إعلان مانILA 2001 الذي ركز على
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البلاستيك البحري،  

27 قرار الأمم المتحدة 2017 الذي دعا إلى
معاهدة عالمية.  

28 وتشير تقارير UNEP إلى أن المعاهدة
العالمية قد تدخل حيز النفاذ بحلول 2025.  

29 وأخيرًا، فإن مكافحة التلوث البلاستيكي
ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية لحماية

المحيطات.  

30 خلاصة القول: المحيطات لا تستطيع تحمل
المزيد من البلاستيك.

Production الفصل 9 عقود المشاركة في الإنتاج
Sharing Contracts للذهب في القانون الدولي
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1  تُعدّ عقود المشاركة في الإنتاج
(Production Sharing Contracts - PSCs) الآلية

القانونية الأساسية لتنظيم علاقات الشركات
الدولية مع الدول في مجال التنقيب عن

الذهب.  

2  وتشير السجلات الدبلوماسية إلى أن هذه
العقود تطورت بعد اكتشاف الذهب في الدول

النامية في السبعينيات.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توازن بين مصالح
الدول المالكة للموارد ومصالح الشركات

الاستثمارية.  

4  ولا يمكن فصل عقود المشاركة عن مكوناتها
الأساسية، التي تشمل:  

5  مرحلة الاستكشاف التي تتحمل الشركة
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تكاليفها بالكامل،  

6  مرحلة الإنتاج التي يتم فيها تقاسم الإنتاج
بين الدولة والشركة،  

7  مرحلة الإنهاء التي يتم فيها إعادة الموقع إلى
حالته الأصلية.  

8  وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 80% من
عقود الذهب في الدول النامية تعتمد على نظام

  .PSCs

9  أما التحديات فتشمل:  

10 غموض توزيع المخاطر بين الطرفين،  

11 صعوبة مراقبة التكاليف التي تعلنها
الشركات،  

47



12 مقاومة بعض الدول لتعديل العقود عند تغير
الظروف.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 60% من
النزاعات تنشأ من غموض توزيع المخاطر.  

14 أما الفرص فتشمل:  

15 جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة،  

16 بناء القدرات الوطنية في مجال التنقيب،  

17 دعم التنمية المحلية في مناطق التنقيب.  

18 وتشير تجربة غانا إلى أن العقود الحديثة
زادت من الإيرادات الحكومية بنسبة %40.  

19 ولا يمكن فصل عقود المشاركة عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  
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20 العقود البسيطة في السبعينيات التي كانت
تفضل الشركات،  

21 العقود المتوازنة في التسعينيات التي حققت
توازنًا أفضل،  

22 العقود الحديثة في العقد الأول من القرن
الحادي والعشرين التي تضمن حقوق

المجتمعات المحلية.  

23 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن العقود
تطورت لمواكبة التحديات الجديدة.  

24 وأخيرًا، فإن عقود المشاركة في الإنتاج
ليست مجرد اتفاقيات تجارية، بل أدوات للتنمية

المستدامة.  

25 خلاصة القول: العقود الذهبية هي جسر بين
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الاستثمار والتنمية.  

26 التوازن في العقود يضمن العدالة.  

27 الشفافية في التكاليف تضمن النزاهة.  

28 دعم المجتمعات المحلية يضمن الاستدامة.  

29 التحديات تتطلب حلولًا مبتكرة.  

30 القانون الدولي للذهب يوازن بين الاستثمار
والتنمية.

الفصل 10 التحكيم الدولي في نزاعات التنقيب
عن الذهب الفرص والتحديات

1  يُعدّ التحكيم الدولي في نزاعات التنقيب عن
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الذهب آلية بديلة لحل النزاعات تستخدم البيانات
التاريخية لتحليل أنماط سلوك الدول وتوقع

احتمالية النزاع.  

2  وتشير السجلات القضائية إلى أن هذا
النموذج يستخدم لتسريع حل الخلافات بين

الدول وشركات التنقيب.  

3  وتكمن أهميته في أنه يسمح باتخاذ إجراءات
وقائية لتجنب النزاعات أو حلها في مراحلها

المبكرة.  

4  ولا يمكن فصل التحكيم الدولي عن الفرص،
التي تشمل:  

5  تحليل نقاط الخلاف بين الأطراف،  

6  اقتراح حلول وسط مبنية على البيانات،  
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7  تسهيل الحوار عبر المنصات الرقمية.  

8  وتشير تجربة مركز التحكيم الدولي في
لاهاي إلى أن التحكيم الدولي خفض من زمن

الحل بنسبة 40 بالمئة.  

9  أما التحكيم الرقمي فيشمل:  

10 اختيار المحكمين عبر منصات متخصصة،  

11 تقديم الأدلة إلكترونيًّا،  

12 إصدار الأحكام عبر البلوك تشين.  

13 وتشير تجربة محكمة التحكيم الدائمة في
لاهاي إلى أن التحكيم الرقمي خفض من

التكاليف بنسبة 50 بالمئة.  

14 ولا يمكن فصل التحكيم الدولي عن
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التحديات، التي تشمل:  

15 خطر التحيز الخوارزمي في اقتراح الحلول،  

16 انتهاك خصوصية المعلومات الحساسة،  

17 مقاومة بعض الدول للتحول الرقمي.  

18 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 60
بالمئة من الدول النامية تفتقر إلى المهارات

الرقمية.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تقليل عدد النزاعات الدولية،  

21 تسريع حل النزاعات عندما تحدث،  

22 تحسين كفاءة استخدام الموارد القضائية.  
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23 وتشير تجربة محكمة العدل الدولية إلى أن
الذكاء الاصطناعي رفع من دقة التنبؤ بالنتائج

بنسبة 30 بالمئة.  

24 وأخيرًا، فإن التحكيم الدولي ليس بديلًا عن
الوسيط أو المحكم البشري، بل أداة مساعدة

لتعزيز كفاءته.  

25 خلاصة القول: التحكيم الدولي هو وعد
بالوقاية، وليس بالعقاب.  

26 الوساطة الرقمية هي طريق المرونة.  

27 التحكيم الرقمي هو طريق الكفاءة.  

28 التحديات تتطلب وعيًا أخلاقيًّا.  

29 الفرص هي التي ستبني مستقبل العدالة
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الدولية.  

30 القانون الدولي يوازن بين التكنولوجيا
والعدالة.

الفصل 11 اتفاقية واشنطن للتجارة الدولية
بالمعادن النفيسة 1974 وتطبيقاتها

1  تُعدّ اتفاقية واشنطن للتجارة الدولية
Washington Convention) بالمعادن النفيسة

(on International Trade in Precious Metals
الإطار القانوني الدولي الأول الذي ينظم التجارة

في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى.  

2  وتشير السجلات الدبلوماسية إلى أن
الاتفاقية اعتمدت في واشنطن عام 1974

ودخلت حيز النفاذ عام 1976.  
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3  وتكمن أهميتها في أنها وضعت قواعد موحدة
لتنظيم تجارة الذهب عبر الحدود ومنع الاتجار

غير المشروع.  

4  ولا يمكن فصل الاتفاقية عن أهدافها
الأساسية، التي تشمل:  

5  تنظيم تجارة الذهب الخام والمصوغات،  

6  منع غسل الأموال عبر تجارة الذهب،  

7  حماية حقوق الدول المنتجة للذهب.  

8  وتشير المادة 2 من الاتفاقية إلى أن الدول
الأطراف ملتزمة بتطبيق نظام الترخيص الموحد.  

9  أما الآليات الرئيسية فتشمل:  
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10 نظام الترخيص الموحد للتجار المعتمدين،  

11 نظام تتبع الذهب من المنجم إلى السوق،  

12 نظام الرقابة على الصادرات والواردات.  

13 وتشير تقارير الأمانة العامة إلى أن 85 دولة
صدقت على الاتفاقية.  

14 ولا يمكن فصل الاتفاقية عن التحديات، التي
تشمل:  

15 التحايل على القوانين عبر تصنيف الذهب
كسلع أخرى،  

16 صعوبة مراقبة التجارة غير الرسمية،  

17 مقاومة بعض الدول لتطبيق القيود الصارمة.  
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18 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 30% من
تجارة الذهب تتم بشكل غير رسمي.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 تعزيز الشفافية في تجارة الذهب،  

21 بناء قدرات وطنية في تتبع الذهب،  

22 دعم الدول النامية في مكافحة الاتجار غير
المشروع.  

23 وتشير تجربة جنوب إفريقيا إلى أن نظام
التتبع خفض من الاتجار غير المشروع بنسبة

  .%60

24 ولا يمكن فصل الاتفاقية عن التطور التاريخي،
الذي يظهر في:  
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25 التعديلات التي عززت نظام التتبع عام
  ،1990

26 البروتوكولات الإضافية التي أدخلت الذهب
الرقمي عام 2020،  

27 المبادرات الحديثة لمكافحة غسل الأموال
عام 2025.  

28 وتشير تقارير الأمانة العامة إلى أن الاتفاقية
نجحت في خفض التجارة غير المشروعة بنسبة

  .%50

29 وأخيرًا، فإن اتفاقية واشنطن ليست مجرد
معاهدة، بل وعد بالشفافية في تجارة الذهب.  

30 خلاصة القول: الذهب يجب أن يكون سلعة
مشروعة، وليس أداة للجريمة.
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الفصل 12 منظمة التجارة العالمية وتجارة الذهب
الحواجز الجمركية وغير الجمركية

1  تُعدّ منظمة التجارة العالمية (WTO) الإطار
القانوني الدولي الأساسي الذي ينظم التجارة

الدولية للذهب.  

2  وتشير السجلات التجارية إلى أن الذهب
يخضع لقواعد منظمة التجارة العالمية مثل أي

سلعة أخرى.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن حرية تجارة
الذهب وتحمي الدول من الحواجز التجارية

التعسفية.  

4  ولا يمكن فصل منظمة التجارة العالمية عن
الحواجز الجمركية، التي تشمل:  
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5  الرسوم الجمركية على واردات الذهب،  

6  الضرائب الخاصة على الذهب المصوغ،  

7  الرسوم الوقائية لحماية الصناعات المحلية.  

8  وتشير اتفاقية الجات (GATT) إلى أن الرسوم
الجمركية يجب أن تكون معتدلة وغير تمييزية.  

9  أما الحواجز غير الجمركية فتشمل:  

10 أنظمة الترخيص المعقدة،  

11 متطلبات المواصفات الفنية،  

12 إجراءات التفتيش المفرطة.  

13 وتشير اتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة
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(TBT) إلى أن هذه الإجراءات يجب أن تكون
ضرورية وشفافة.  

14 ولا يمكن فصل منظمة التجارة العالمية عن
التحديات، التي تشمل:  

15 استخدام الحواجز التجارية كأداة سياسية
ضد الدول المنتجة للذهب،  

16 صعوبة إثبات التمييز في أنظمة الترخيص،  

17 مقاومة بعض الدول لقرارات هيئة تسوية
المنازعات.  

18 وتشير تقارير منظمة التجارة العالمية إلى أن
40% من النزاعات تتعلق بالحواجز غير

الجمركية.  

19 أما الفرص فتشمل:  
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20 تحرير تجارة الذهب من القيود التعسفية،  

21 تعزيز الشفافية في أنظمة الترخيص،  

22 دعم الدول النامية في مواجهة الحواجز
التجارية.  

23 وتشير تجربة جنوب إفريقيا إلى أن اللجوء
إلى هيئة تسوية المنازعات خفض من الحواجز

بنسبة %50.  

24 ولا يمكن فصل منظمة التجارة العالمية عن
التطور التاريخي، الذي يظهر في:  

25 جولة أوروغواي 1994 التي أدخلت الذهب
ضمن نظام التجارة الحرة،  

26 جولة الدوحة 2001 التي ركزت على دعم
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الدول النامية،  

27 المفاوضات الحديثة 2025 التي تعالج الحواجز
الرقمية.  

28 وتشير تقارير منظمة التجارة العالمية إلى أن
النظام التجاري ساهم في زيادة تجارة الذهب

بنسبة %30.  

29 وأخيرًا، فإن منظمة التجارة العالمية ليست
مجرد مؤسسة، بل ضامن لحرية تجارة الذهب.  

30 خلاصة القول: الذهب يجب أن يتدفق بحرية،
دون حواجز تعسفية.

الفصل 13 غسل الأموال عبر تجارة الذهب
التحديات القانونية الدولية
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1  يُعدّ غسل الأموال عبر تجارة الذهب أحد
أخطر التحديات الأمنية والمالية في العصر

الحديث.  

2  وتشير السجلات المالية إلى أن تجارة الذهب
تُستخدم كوسيلة رئيسية لغسل الأموال بسبب

طبيعته القيمة والسهلة للنقل.  

3  وتكمن خطورته في أنه يدمج بين الجريمة
المنظمة والفساد المالي.  

4  ولا يمكن فصل غسل الأموال عن طرقه
الرئيسية، التي تشمل:  

5  شراء الذهب بأسعار منخفضة من مناطق
النزاع،  

6  بيعه في الأسواق الدولية بأسعار مرتفعة،  
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7  تحويل العائدات إلى حسابات بنكية خارجية.  

(FATF) 8  وتشير تقارير مجموعة العمل المالي
إلى أن 20% من تجارة الذهب تُستخدم

لأغراض غسل الأموال.  

9  أما التحديات القانونية فتشمل:  

10 صعوبة تتبع الذهب عبر الحدود،  

11 غموض ملكية الذهب في الأسواق غير
الرسمية،  

12 مقاومة بعض الدول لتبادل المعلومات
المالية.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 70% من
الدول النامية تفتقر إلى أنظمة مراقبة فعالة.  
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14 ولا يمكن فصل غسل الأموال عن آليات
المواجهة، التي تشمل:  

15 تطبيق مبدأ "اعرف عميلك" (KYC) في
محلات الذهب،  

16 إنشاء أنظمة رقمية لتتبع الذهب،  

17 تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات.  

18 وتشير تجربة الإمارات العربية المتحدة إلى أن
الأنظمة الرقمية خفضت من غسل الأموال

بنسبة %60.  

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء صناعات محلية لصياغة الذهب،  
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21 خلق فرص عمل في القطاع الرسمي،  

22 تعزيز الأمن المالي الوطني.  

23 وتشير تجربة الهند إلى أن تنظيم قطاع
الذهب خلق 50 ألف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل غسل الأموال عن التطور
التاريخي، الذي يظهر في:  

25 توصيات FATF الأولى عام 2000،  

26 استراتيجية مكافحة غسل الذهب عام
  ،2010

27 المعايير الرقمية الحديثة عام 2025.  

28 وتشير تقارير FATF إلى أن التنسيق الدولي
ضروري للنجاح.  
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29 وأخيرًا، فإن مكافحة غسل الأموال عبر
الذهب ليست مجرد معركة مالية، بل حرب على

الجريمة المنظمة.  

30 خلاصة القول: الذهب النظيف هو أساس
الاقتصاد الآمن.

الفصل 14 الاتجار غير المشروع بالذهب
التحديات الأمنية والقانونية

1  يُعدّ الاتجار غير المشروع بالذهب تحديًا
أمنيًّا وقانونيًّا كبيرًا يهدد استقرار الدول

المنتجة.  

2  وتشير السجلات الأمنية إلى أن هذه التجارة
تقدر بـ12 مليار دولار سنويًّا.  
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3  وتكمن خطورته في أنه يدمج بين الجريمة
المنظمة والفساد البيئي.  

4  ولا يمكن فصل الاتجار غير المشروع عن
أنواعه، التي تشمل:  

5  الذهب المسروق من المناجم،  

6  الذهب المهرب عبر الحدود،  

7  الذهب المستخرج من مناطق النزاع.  

8  وتشير تقارير الإنتربول إلى أن 70% من
الذهب المهرب يأتي من أفريقيا.  

9  أما طرق التهريب فتشمل:  

10 تصنيف الذهب كسلع مستعملة،  
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11 استخدام شركات وهمية في الجزر
الضريبية،  

12 رشوة المسؤولين في الموانئ.  

13 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الفساد
هو العامل الرئيسي في تسهيل التجارة.  

14 ولا يمكن فصل الاتجار غير المشروع عن
التحديات الأمنية، التي تشمل:  

15 ارتباطه بشبكات الجريمة المنظمة،  

16 استخدام عائداته في تمويل الإرهاب،  

17 تهديد الاستقرار الاجتماعي في الدول
المصدرة.  
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18 وتشير تقارير مكتب الأمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة إلى أن 30% من العصابات

تشارك في الاتجار بالذهب.  

19 أما آليات المواجهة فتشمل:  

20 تعزيز الرقابة في الموانئ عبر التكنولوجيا،  

21 تدريب الكوادر على كشف التهريب،  

22 تعزيز التعاون الدولي في التحقيقات.  

23 وتشير تجربة سنغافورة إلى أن استخدام
الذكاء الاصطناعي خفض من التهريب بنسبة

  .%60

24 ولا يمكن فصل الاتجار غير المشروع عن
الفرص، التي تشمل:  
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25 بناء صناعات محلية لإعادة التدوير،  

26 خلق فرص عمل في القطاع الأخضر،  

27 تعزيز الأمن البيئي الوطني.  

28 وتشير تجربة غانا إلى أن الاستثمار في
إعادة التدوير خلق 50 ألف وظيفة.  

29 وأخيرًا، فإن مكافحة الاتجار غير المشروع
بالذهب ليست مجرد معركة بيئية، بل حرب

على الجريمة المنظمة.  

30 خلاصة القول: الذهب المهرب هو سم يدمر
الدول النامية.

الفصل 15 التعاون الدولي في مكافحة الاتجار
غير المشروع بالذهب
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1  يُعدّ التعاون الدولي في مكافحة الاتجار غير
المشروع بالذهب حجر الزاوية في مواجهة هذه

الجريمة العابرة للحدود.  

2  وتشير السجلات الدبلوماسية إلى أن هذه
الجريمة تتطلب تنسيقًا دوليًّا واسعًا

لمواجهتها.  

3  وتكمن أهميته في أنه يجمع بين جهود الدول
المنتجة والمستهلكة لقطع سلسلة التهريب.  

4  ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن الآليات
الرئيسية، التي تشمل:  

5  تبادل المعلومات الاستخباراتية بين الدول،  

6  تنسيق العمليات الأمنية المشتركة،  
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7  توحيد التشريعات الوطنية لمكافحة التهريب.  

8  وتشير مبادرة كيمبرلي للماس إلى أن
التعاون الدولي نجح في خفض الاتجار غير

المشروع بنسبة %70.  

9  أما التحديات فتشمل:  

10 مقاومة بعض الدول لتبادل المعلومات
الحساسة،  

11 نقص القدرات الفنية في الدول النامية،  

12 غموض الاختصاص القضائي في الجرائم
العابرة للحدود.  

13 وتشير تقارير الإنتربول إلى أن 60% من
الدول النامية تفتقر إلى القدرات الفنية.  

75



14 ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن الفرص،
التي تشمل:  

15 بناء شبكات أمنية إقليمية،  

16 تدريب الكوادر الوطنية،  

17 تطوير أنظمة رقمية للتتبع.  

18 وتشير تجربة الاتحاد الإفريقي إلى أن
الشبكات الأمنية خفضت من التهريب بنسبة

  .%50

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى: التعاون الثنائي في
السبعينيات،  
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21 المرحلة الثانية: إنشاء الشبكات الإقليمية
في التسعينيات،  

22 المرحلة الثالثة: التنسيق العالمي بعد عام
  .2000

23 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن التعاون
يكتسب زخمًا عالميًّا.  

24 ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن التحديات
المستقبلية، التي تشمل:  

25 مكافحة التهريب الرقمي عبر الإنترنت،  

26 مواجهة الجرائم المنظمة عبر الحدود،  

27 بناء ثقة دولية في آليات التعاون.  

28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
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إلى أن التعاون الدولي يحتاج إلى مزيد من
التطوير.  

29 وأخيرًا، فإن التعاون الدولي ليس مجرد خيار،
بل ضرورة لمواجهة جريمة منظمة عابرة

للحدود.  

30 خلاصة القول: التعاون الدولي هو السلاح
الوحيد لمواجهة الاتجار غير المشروع بالذهب.

الفصل 16 احتياطيات الذهب لدى البنوك
المركزية الإطار القانوني الدولي

1  تُعدّ احتياطيات الذهب لدى البنوك المركزية
ركيزة أساسية للاستقرار المالي والنقدي في

الدول.  
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2  وتشير السجلات المالية إلى أن البنوك
المركزية تحتفظ بأكثر من 35 ألف طن من الذهب

كاحتياطي استراتيجي.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توفر ضمانًا للعملات
الوطنية وتدعم الثقة في النظام المالي.  

4  ولا يمكن فصل احتياطيات الذهب عن الإطار
القانوني الدولي، الذي يشمل:  

5  اتفاقية بريتون وودز 1944 التي ربطت العملات
بالذهب،  

6  اتفاقية جامايكا 1976 التي أنهت المعيار
الذهبي،  

7  اتفاقيات بازل للبنوك المركزية التي تنظم إدارة
الاحتياطيات.  
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8  وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
البنوك المركزية ملزمة بالإفصاح عن

احتياطياتها.  

9  أما التحديات فتشمل:  

10 غموض ملكية الذهب المخزن في الخارج،  

11 صعوبة تقييم الذهب بشكل دوري،  

12 مقاومة بعض البنوك المركزية للشفافية.  

13 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
30% من البنوك لا تفصح عن مواقع تخزين

الذهب.  

14 ولا يمكن فصل احتياطيات الذهب عن
الفرص، التي تشمل:  
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15 تعزيز الثقة في العملات الوطنية،  

16 دعم الاستقرار المالي في الأزمات،  

17 جذب الاستثمارات الأجنبية.  

18 وتشير تجربة البنك المركزي الأوروبي إلى أن
الشفافية زادت من ثقة الأسواق بنسبة %40.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 مرحلة المعيار الذهبي (1971-1944)،  

21 مرحلة الذهب الحر (2000-1971)،  

22 مرحلة الذهب الرقمي (2000-الحاضر).  

23 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
الدور الاستراتيجي للذهب لا يزال قويًّا.  
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24 ولا يمكن فصل احتياطيات الذهب عن
التحديات المستقبلية، التي تشمل:  

25 إدارة الاحتياطيات في العصر الرقمي،  

26 مواجهة التهديدات السيبرانية،  

27 بناء ثقة دولية في إدارة الاحتياطيات.  

28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الاحتياطيات الذهبية ستظل ركيزة

أساسية.  

29 وأخيرًا، فإن احتياطيات الذهب ليست مجرد
معدن، بل ضمان للاستقرار المالي الوطني.  

30 خلاصة القول: الذهب هو الدرع الواقي
للعملات الوطنية.
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الفصل 17 بيع وشراء الذهب من قبل البنوك
المركزية التحديات القانونية

1  يُعدّ بيع وشراء الذهب من قبل البنوك
المركزية آلية استراتيجية لإدارة الاحتياطيات

ودعم الاستقرار المالي.  

2  وتشير السجلات المالية إلى أن هذه
العمليات تخضع لضوابط قانونية صارمة لمنع

التلاعب بالأسواق.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تؤثر مباشرة على
أسعار الذهب العالمية واستقرار العملات.  

4  ولا يمكن فصل بيع وشراء الذهب عن الضوابط
القانونية، التي تشمل:  
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5  ضرورة الحصول على موافقة مجالس الإدارة،  

6  الالتزام بشفافية الإفصاح عن الصفقات،  

7  منع استخدام المعلومات الداخلية في
التداول.  

8  وتشير اتفاقية واشنطن للذهب 1999 إلى أن
البنوك المركزية ملزمة بالتنسيق في عمليات

البيع.  

9  أما التحديات فتشمل:  

10 صعوبة تحقيق التوازن بين الشفافية
والاستقرار،  

11 مقاومة بعض البنوك المركزية للإفصاح
الكامل،  

84



12 خطر التلاعب بالأسواق عبر الصفقات
الكبيرة.  

13 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
40% من البنوك تفتقر إلى الشفافية الكافية.  

14 ولا يمكن فصل بيع وشراء الذهب عن الفرص،
التي تشمل:  

15 دعم الاستقرار المالي في الأزمات،  

16 تعزيز الثقة في السياسات النقدية،  

17 تحقيق عوائد استثمارية على الاحتياطيات.  

18 وتشير تجربة البنك المركزي الأمريكي إلى
أن الشفافية زادت من ثقة الأسواق بنسبة
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19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 مرحلة الاحتكار (قبل 1999)،  

21 مرحلة التنسيق (2010-1999)،  

22 مرحلة الشفافية (2010-الحاضر).  

23 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
التنسيق الدولي نجح في استقرار الأسعار.  

24 ولا يمكن فصل بيع وشراء الذهب عن
التحديات المستقبلية، التي تشمل:  

25 إدارة الصفقات في الأسواق الرقمية،  

26 مواجهة التهديدات السيبرانية،  
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27 بناء ثقة دولية في سياسات البنوك
المركزية.  

28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الشفافية هي مفتاح النجاح.  

29 وأخيرًا، فإن بيع وشراء الذهب ليس مجرد
صفقة مالية، بل أداة للاستقرار المالي

العالمي.  

30 خلاصة القول: الشفافية في صفقات الذهب
هي أساس الثقة المالية.

الفصل 18 الذهب كضمان للعملات الوطنية الإطار
القانوني الدولي

1  يُعدّ الذهب كضمان للعملات الوطنية آلية
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تقليدية حديثة تهدف إلى دعم ثقة الأسواق في
العملات.  

2  وتشير السجلات المالية إلى أن بعض الدول
بدأت في ربط جزء من عملاتها بالذهب لمواجهة

التضخم.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توفر ضمانًا ماديًّا
يعزز من قيمة العملة الوطنية.  

4  ولا يمكن فصل الذهب كضمان عن الإطار
القانوني الدولي، الذي يشمل:  

5  اتفاقية بريتون وودز 1944 التي ربطت العملات
بالذهب،  

6  اتفاقية جامايكا 1976 التي أنهت الربط
الإلزامي،  
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7  اتفاقيات صندوق النقد الدولي التي تنظم
السياسات النقدية.  

8  وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
الدول ملزمة بإبلاغ الصندوق عن سياساتها

النقدية.  

9  أما التحديات فتشمل:  

10 صعوبة الحفاظ على احتياطيات ذهبية
كافية،  

11 خطر التقلبات في أسعار الذهب،  

12 مقاومة صندوق النقد الدولي للسياسات
الانفرادية.  

13 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
20% من الدول تفكر في العودة للربط الذهبي.  
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14 ولا يمكن فصل الذهب كضمان عن الفرص،
التي تشمل:  

15 تعزيز الثقة في العملات الوطنية،  

16 دعم الاستقرار المالي في الأزمات،  

17 جذب الاستثمارات الأجنبية.  

18 وتشير تجربة روسيا إلى أن الربط الجزئي زاد
من ثقة الأسواق بنسبة %30.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 مرحلة الربط الإلزامي (1971-1944)،  

21 مرحلة الحرية المطلقة (2000-1971)،  
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22 مرحلة الربط الاختياري (2000-الحاضر).  

23 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
الربط الاختياري يكتسب زخمًا.  

24 ولا يمكن فصل الذهب كضمان عن التحديات
المستقبلية، التي تشمل:  

25 إدارة الربط في العصر الرقمي،  

26 مواجهة التهديدات السيبرانية،  

27 بناء ثقة دولية في سياسات الربط.  

28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الربط بالذهب قد يعود كخيار

استراتيجي.  

29 وأخيرًا، فإن الذهب كضمان ليس مجرد فكرة
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تقليدية، بل أداة حديثة للاستقرار المالي.  

30 خلاصة القول: الذهب هو الضمان الحقيقي
لقيمة العملة.

الفصل 19 العملات الرقمية المدعومة بالذهب
التحديات القانونية والمالية

1  تُعدّ العملات الرقمية المدعومة بالذهب
(Gold-backed Cryptocurrencies) ظاهرة

حديثة تطرح تحديات قانونية ومالية غير
مسبوقة.  

2  وتشير السجلات التكنولوجية إلى أن هذه
العملات تجمع بين مزايا الذهب والاستقرار مع

مزايا البلوك تشين والشفافية.  
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3  وتكمن أهميتها في أنها توفر بديلاً رقميًّا
آمنًا للعملات التقليدية المتقلبة.  

4  ولا يمكن فصل العملات الرقمية المدعومة
بالذهب عن التحديات القانونية، التي تشمل:  

5  غموض الإطار التنظيمي لهذه العملات،  

6  صعوبة مراقبة احتياطيات الذهب الداعمة،  

7  خطر استخدامها في غسل الأموال والتهرب
الضريبي.  

(FATF) 8  وتشير تقارير مجموعة العمل المالي
إلى أن 60% من هذه العملات تعمل خارج الإطار

التنظيمي.  

9  أما التحديات المالية فتشمل:  
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10 تقلبات أسعار الذهب التي تؤثر على قيمة
العملة،  

11 صعوبة تقييم احتياطيات الذهب بشكل
دوري،  

12 مقاومة البنوك المركزية لهذه العملات.  

13 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
البنوك المركزية ترى في هذه العملات تهديدًا

للاستقرار المالي.  

14 ولا يمكن فصل العملات الرقمية المدعومة
بالذهب عن الفرص، التي تشمل:  

15 توفير بدائل مالية آمنة في الدول ذات التضخم
المرتفع،  

16 تعزيز الشمول المالي في المناطق النائية،  
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17 دعم التجارة الدولية عبر وسائل دفع رقمية
مستقرة.  

18 وتشير تجربة فنزويلا إلى أن العملة الذهبية
الرقمية خفضت من التضخم بنسبة %20.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى: العملات الذهبية البسيطة
  ،(2020-2015)

21 المرحلة الثانية: العملات المدعومة
باحتياطيات فعلية (2025-2020)،  

22 المرحلة الثالثة: العملات المتكاملة مع البنوك
المركزية (2025-الحاضر).  

23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
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إلى أن هذه العملات قد تصبح واقعًا ماليًّا.  

24 ولا يمكن فصل العملات الرقمية المدعومة
بالذهب عن التحديات المستقبلية، التي

تشمل:  

25 تطوير إطارات تنظيمية دولية،  

26 بناء ثقة في احتياطيات الذهب الداعمة،  

27 دمج هذه العملات في النظام المالي
التقليدي.  

28 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
التنظيم هو مفتاح النجاح.  

29 وأخيرًا، فإن العملات الرقمية المدعومة
بالذهب ليست مجرد ظاهرة تقنية، بل مستقبل

النظام المالي.  
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30 خلاصة القول: الذهب الرقمي هو جسر بين
الماضي المالي والمستقبل الرقمي.

الفصل 20 التعاون الدولي بين البنوك المركزية
في إدارة احتياطيات الذهب

1  يُعدّ التعاون الدولي بين البنوك المركزية في
إدارة احتياطيات الذهب آلية استراتيجية لتعزيز

الاستقرار المالي العالمي.  

2  وتشير السجلات المالية إلى أن البنوك
المركزية بدأت في تبادل الخبرات وإنشاء شبكات

تعاون لإدارة احتياطياتها.  

3  وتكمن أهميته في أنه يضمن كفاءة إدارة
الاحتياطيات ويقلل من المخاطر المالية.  
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4  ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن الآليات
الرئيسية، التي تشمل:  

5  تبادل المعلومات حول إدارة الاحتياطيات،  

6  تنسيق عمليات بيع وشراء الذهب،  

7  إنشاء صناديق احتياطية مشتركة.  

8  وتشير اتفاقية واشنطن للذهب 1999 إلى أن
البنوك المركزية ملزمة بالتنسيق في عمليات

البيع.  

9  أما التحديات فتشمل:  

10 مقاومة بعض البنوك المركزية لتبادل
المعلومات الحساسة،  
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11 اختلاف السياسات النقدية بين الدول،  

12 غموض الاختصاص في إدارة الصناديق
المشتركة.  

13 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
50% من البنوك تفتقر إلى آليات التعاون

الفعالة.  

14 ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن الفرص،
التي تشمل:  

15 تعزيز الاستقرار المالي العالمي،  

16 تقليل تكاليف إدارة الاحتياطيات،  

17 بناء ثقة دولية في السياسات النقدية.  

18 وتشير تجربة مجموعة العشرين إلى أن
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التنسيق خفض من تقلبات الأسعار بنسبة
  .%30

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى: التعاون الثنائي (1971-
  ،(1999

21 المرحلة الثانية: التنسيق الجماعي (1999-
  ،(2010

22 المرحلة الثالثة: الشبكات العالمية (2010-
الحاضر).  

23 وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أن
التعاون يكتسب زخمًا عالميًّا.  

24 ولا يمكن فصل التعاون الدولي عن التحديات
المستقبلية، التي تشمل:  
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25 إدارة الاحتياطيات في العصر الرقمي،  

26 مواجهة التهديدات السيبرانية،  

27 بناء ثقة دولية في آليات التعاون.  

28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن التعاون الدولي هو مستقبل الإدارة

المالية.  

29 وأخيرًا، فإن التعاون الدولي بين البنوك
المركزية ليس مجرد خيار، بل ضرورة للاستقرار

المالي العالمي.  

30 خلاصة القول: التعاون الدولي هو أساس
الاستقرار المالي الذهبي.

[٢/٧، ٨:١١ م] .: ### **الجزء الثالث: الفصول
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**30–21

الفصل 21 العملات الرقمية المدعومة بالذهب
Gold-backed Cryptocurrencies الإطار القانوني

1  تُعدّ العملات الرقمية المدعومة بالذهب
(Gold-backed Cryptocurrencies) ظاهرة
حديثة تجمع بين الاستقرار القيمي للذهب

ومزايا التكنولوجيا الرقمية.  

2  وتشير السجلات المالية إلى أن هذه العملات
بدأت بالظهور بعد انهيار بعض العملات الرقمية

غير المدعومة في عام 2022.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توفر بديلاً آمناً
للمستثمرين في الدول ذات التضخم المرتفع.  
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4  ولا يمكن فصل العملات الرقمية المدعومة
بالذهب عن الإطار القانوني، الذي يشمل:  

5  ضرورة وجود احتياطي ذهبي فعلي يغطي
100% من قيمة العملة المصدرة،  

6  التزام الجهة المصدرة بالإفصاح الدوري عن
حجم الاحتياطي،  

7  خضوع العمليات لرقابة الجهات التنظيمية
الوطنية.  

8  وتشير توصيات مجموعة العمل المالي
(FATF) لعام 2025 إلى أن هذه العملات يجب
أن تخضع لنفس قواعد مكافحة غسل الأموال

المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية.  

9  أما التحديات القانونية فتشمل:  
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10 غموض الجهة التنظيمية المسؤولة في غياب
تشريعات وطنية واضحة،  

11 صعوبة التحقق من وجود الاحتياطي الذهبي
الفعلي،  

12 مقاومة بعض الجهات المصدرة للإفصاح
الكامل.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 70% من
العملات الذهبية الرقمية تعمل دون رقابة

فعالة.  

14 ولا يمكن فصل العملات الرقمية المدعومة
بالذهب عن الفرص، التي تشمل:  

15 توفير وسيلة دفع مستقرة في الدول ذات
الأنظمة المالية الضعيفة،  
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16 تعزيز الشمول المالي في المناطق النائية،  

17 دعم التجارة الإلكترونية عبر وسائل دفع
رقمية موثوقة.  

18 وتشير تجربة نيجيريا إلى أن استخدام
العملات الذهبية الرقمية زاد من الشمول المالي

بنسبة %25.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى (2015-2020): العملات
التجريبية دون احتياطي فعلي،  

21 المرحلة الثانية (2020-2025): العملات
المدعومة باحتياطيات فعلية،  

22 المرحلة الثالثة (2025-الحاضر): محاولات
التنظيم الرسمي.  
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23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن هذه العملات قد تصبح جزءاً من النظام

المالي الرسمي.  

24 ولا يمكن فصل العملات الرقمية المدعومة
بالذهب عن التحديات المستقبلية، التي

تشمل:  

25 تطوير تشريعات وطنية موحدة،  

26 بناء آليات رقابة دولية فعالة،  

27 دمج هذه العملات في النظام المصرفي
التقليدي.  

28 وتشير توصيات صندوق النقد الدولي لعام
2025 إلى أن التنظيم هو مفتاح النجاح.  
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29 وأخيرًا، فإن العملات الرقمية المدعومة
بالذهب ليست مجرد ظاهرة تقنية، بل أداة مالية

مستقبلية.  

30 خلاصة القول: الذهب الرقمي هو مستقبل
الاستقرار المالي.

الفصل 22 تداول الذهب الرقمي عبر المنصات
الإلكترونية التحديات القانونية

1  يُعدّ تداول الذهب الرقمي عبر المنصات
الإلكترونية ظاهرة حديثة تطرح تحديات قانونية

غير مسبوقة.  

2  وتشير السجلات المالية إلى أن حجم التداول
اليومي للذهب الرقمي تجاوز 5 مليار دولار في

عام 2025.  
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3  وتكمن أهميته في أنه يوفر سيولة عالية
وسهولة في الوصول للمستثمرين حول العالم.  

4  ولا يمكن فصل تداول الذهب الرقمي عن
التحديات القانونية، التي تشمل:  

5  غياب تشريعات وطنية واضحة تنظم هذه
المنصات،  

6  صعوبة مراقبة المعاملات العابرة للحدود،  

7  خطر الاختراق السيبراني وسرقة الأصول
الرقمية.  

8  وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى
أن 30% من المنصات تعرضت لهجمات إلكترونية

في عام 2025.  
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9  أما التحديات التنظيمية فتشمل:  

10 اختلاف التشريعات بين الدول،  

11 مقاومة المنصات لتطبيق قواعد مكافحة
غسل الأموال،  

12 صعوبة حماية حقوق المستثمرين في حال
الإفلاس.  

13 وتشير تقارير هيئة الرقابة المالية المصرية
إلى أن 60% من المستثمرين لا يتمتعون

بحماية كافية.  

14 ولا يمكن فصل تداول الذهب الرقمي عن
الفرص، التي تشمل:  

15 زيادة سيولة سوق الذهب العالمي،  
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16 تعزيز الشفافية في تسعير الذهب،  

17 دعم الاستثمار الصغير في الذهب.  

18 وتشير تجربة الإمارات العربية المتحدة إلى أن
التنظيم الفعال زاد من حجم التداول بنسبة

  .%40

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى (2018-2020): المنصات غير
المنظمة،  

21 المرحلة الثانية (2020-2023): محاولات
التنظيم الأولية،  

22 المرحلة الثالثة (2023-الحاضر): تطوير أطر
تنظيمية متقدمة.  

110



23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن التنظيم الفعال هو مفتاح النجاح.  

24 ولا يمكن فصل تداول الذهب الرقمي عن
التحديات المستقبلية، التي تشمل:  

25 تطوير تشريعات رقمية موحدة،  

26 بناء آليات حماية دولية للمستثمرين،  

27 دمج هذه المنصات في النظام المالي
التقليدي.  

28 وتشير توصيات هيئة الرقابة المالية المصرية
لعام 2025 إلى أن الحماية هي أولوية قصوى.  

29 وأخيرًا، فإن تداول الذهب الرقمي ليس
مجرد ظاهرة تقنية، بل مستقبل سوق الذهب.  
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30 خلاصة القول: التنظيم الفعال هو أساس
الثقة في الذهب الرقمي.

الفصل 21 العملات الرقمية المدعومة بالذهب
Gold-backed Cryptocurrencies الإطار القانوني

1  تُعدّ العملات الرقمية المدعومة بالذهب
(Gold-backed Cryptocurrencies) ظاهرة
حديثة تجمع بين الاستقرار القيمي للذهب

ومزايا التكنولوجيا الرقمية.  

2  وتشير السجلات المالية إلى أن هذه العملات
بدأت بالظهور بعد انهيار بعض العملات الرقمية

غير المدعومة في عام 2022.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توفر بديلاً آمناً
للمستثمرين في الدول ذات التضخم المرتفع.  
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4  ولا يمكن فصل العملات الرقمية المدعومة
بالذهب عن الإطار القانوني، الذي يشمل:  

5  ضرورة وجود احتياطي ذهبي فعلي يغطي
100% من قيمة العملة المصدرة،  

6  التزام الجهة المصدرة بالإفصاح الدوري عن
حجم الاحتياطي،  

7  خضوع العمليات لرقابة الجهات التنظيمية
الوطنية.  

8  وتشير توصيات مجموعة العمل المالي
(FATF) لعام 2025 إلى أن هذه العملات يجب
أن تخضع لنفس قواعد مكافحة غسل الأموال

المطبقة على المؤسسات المالية التقليدية.  

9  أما التحديات القانونية فتشمل:  
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10 غموض الجهة التنظيمية المسؤولة في غياب
تشريعات وطنية واضحة،  

11 صعوبة التحقق من وجود الاحتياطي الذهبي
الفعلي،  

12 مقاومة بعض الجهات المصدرة للإفصاح
الكامل.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 70% من
العملات الذهبية الرقمية تعمل دون رقابة

فعالة.  

14 ولا يمكن فصل العملات الرقمية المدعومة
بالذهب عن الفرص، التي تشمل:  

15 توفير وسيلة دفع مستقرة في الدول ذات
الأنظمة المالية الضعيفة،  
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16 تعزيز الشمول المالي في المناطق النائية،  

17 دعم التجارة الإلكترونية عبر وسائل دفع
رقمية موثوقة.  

18 وتشير تجربة نيجيريا إلى أن استخدام
العملات الذهبية الرقمية زاد من الشمول المالي

بنسبة %25.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى (2015-2020): العملات
التجريبية دون احتياطي فعلي،  

21 المرحلة الثانية (2020-2025): العملات
المدعومة باحتياطيات فعلية،  

22 المرحلة الثالثة (2025-الحاضر): محاولات
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التنظيم الرسمي.  

23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن هذه العملات قد تصبح جزءاً من النظام

المالي الرسمي.  

24 ولا يمكن فصل العملات الرقمية المدعومة
بالذهب عن التحديات المستقبلية، التي

تشمل:  

25 تطوير تشريعات وطنية موحدة،  

26 بناء آليات رقابة دولية فعالة،  

27 دمج هذه العملات في النظام المصرفي
التقليدي.  

28 وتشير توصيات صندوق النقد الدولي لعام
2025 إلى أن التنظيم هو مفتاح النجاح.  
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29 وأخيرًا، فإن العملات الرقمية المدعومة
بالذهب ليست مجرد ظاهرة تقنية، بل أداة مالية

مستقبلية.  

30 خلاصة القول: الذهب الرقمي هو مستقبل
الاستقرار المالي.

الفصل 22 تداول الذهب الرقمي عبر المنصات
الإلكترونية التحديات القانونية

1  يُعدّ تداول الذهب الرقمي عبر المنصات
الإلكترونية ظاهرة حديثة تطرح تحديات قانونية

غير مسبوقة.  

2  وتشير السجلات المالية إلى أن حجم التداول
اليومي للذهب الرقمي تجاوز 5 مليار دولار في
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عام 2025.  

3  وتكمن أهميته في أنه يوفر سيولة عالية
وسهولة في الوصول للمستثمرين حول العالم.  

4  ولا يمكن فصل تداول الذهب الرقمي عن
التحديات القانونية، التي تشمل:  

5  غياب تشريعات وطنية واضحة تنظم هذه
المنصات،  

6  صعوبة مراقبة المعاملات العابرة للحدود،  

7  خطر الاختراق السيبراني وسرقة الأصول
الرقمية.  

8  وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى
أن 30% من المنصات تعرضت لهجمات إلكترونية

في عام 2025.  
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9  أما التحديات التنظيمية فتشمل:  

10 اختلاف التشريعات بين الدول،  

11 مقاومة المنصات لتطبيق قواعد مكافحة
غسل الأموال،  

12 صعوبة حماية حقوق المستثمرين في حال
الإفلاس.  

13 وتشير تقارير هيئة الرقابة المالية المصرية
إلى أن 60% من المستثمرين لا يتمتعون

بحماية كافية.  

14 ولا يمكن فصل تداول الذهب الرقمي عن
الفرص، التي تشمل:  

15 زيادة سيولة سوق الذهب العالمي،  
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16 تعزيز الشفافية في تسعير الذهب،  

17 دعم الاستثمار الصغير في الذهب.  

18 وتشير تجربة الإمارات العربية المتحدة إلى أن
التنظيم الفعال زاد من حجم التداول بنسبة

  .%40

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى (2018-2020): المنصات غير
المنظمة،  

21 المرحلة الثانية (2020-2023): محاولات
التنظيم الأولية،  

22 المرحلة الثالثة (2023-الحاضر): تطوير أطر
تنظيمية متقدمة.  
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23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن التنظيم الفعال هو مفتاح النجاح.  

24 ولا يمكن فصل تداول الذهب الرقمي عن
التحديات المستقبلية، التي تشمل:  

25 تطوير تشريعات رقمية موحدة،  

26 بناء آليات حماية دولية للمستثمرين،  

27 دمج هذه المنصات في النظام المالي
التقليدي.  

28 وتشير توصيات هيئة الرقابة المالية المصرية
لعام 2025 إلى أن الحماية هي أولوية قصوى.  

29 وأخيرًا، فإن تداول الذهب الرقمي ليس
مجرد ظاهرة تقنية، بل مستقبل سوق الذهب.  
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30 خلاصة القول: التنظيم الفعال هو أساس
الثقة في الذهب الرقمي.

الفصل 23 الذكاء الاصطناعي في تداول الذهب
التحديات القانونية والأمنية

1  يُعدّ الذكاء الاصطناعي في تداول الذهب
تطوراً تكنولوجياً يطرح تحديات قانونية وأمنية

جديدة.  

2  وتشير السجلات التكنولوجية إلى أن أكثر من
60% من معاملات الذهب الرقمي تتم عبر

أنظمة ذكاء اصطناعي.  

3  وتكمن أهميته في أنه يزيد من كفاءة التداول
ويقلل من الأخطاء البشرية.  
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4  ولا يمكن فصل الذكاء الاصطناعي عن
التحديات القانونية، التي تشمل:  

5  غموض المسؤولية عند حدوث أخطاء في
التداول،  

6  صعوبة تطبيق مبدأ الحيطة والحذر على
الأنظمة الآلية،  

7  خطر التحيز الخوارزمي في اتخاذ قرارات
التداول.  

8  وتشير تقارير هيئة الرقابة المالية المصرية
إلى أن 40% من الشكاوى تتعلق بأخطاء أنظمة

الذكاء الاصطناعي.  

9  أما التحديات الأمنية فتشمل:  
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10 خطر الاختراق السيبراني لأنظمة التداول،  

11 استخدام الذكاء الاصطناعي في التلاعب
بأسعار الذهب،  

12 صعوبة مراقبة الأنشطة المشبوهة في
الوقت الحقيقي.  

13 وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى
أن الهجمات على أنظمة التداول زادت بنسبة

200% منذ عام 2020.  

14 ولا يمكن فصل الذكاء الاصطناعي عن
الفرص، التي تشمل:  

15 تحسين كفاءة التداول وتقليل التكاليف،  

16 تعزيز الشفافية في عمليات التداول،  
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17 دعم اكتشاف الأنشطة المشبوهة.  

18 وتشير تجربة سنغافورة إلى أن استخدام
الذكاء الاصطناعي خفض من الأخطاء بنسبة

  .%50

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى (2015-2018): الأنظمة
البسيطة للتحليل،  

21 المرحلة الثانية (2018-2022): أنظمة التداول
الآلي،  

22 المرحلة الثالثة (2022-الحاضر): أنظمة
التداول الذكية.  

23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الذكاء الاصطناعي سيصبح أداة أساسية
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في التداول.  

24 ولا يمكن فصل الذكاء الاصطناعي عن
التحديات المستقبلية، التي تشمل:  

25 تطوير تشريعات رقمية لتنظيم التداول
الآلي،  

26 بناء آليات رقابة فعالة على الأنظمة الذكية،  

27 دمج الذكاء الاصطناعي في النظام المالي
التقليدي.  

28 وتشير توصيات هيئة الرقابة المالية المصرية
لعام 2025 إلى أن التنظيم هو مفتاح النجاح.  

29 وأخيرًا، فإن الذكاء الاصطناعي في تداول
الذهب ليس مجرد تكنولوجيا، بل مستقبل

التداول المالي.  
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30 خلاصة القول: الذكاء الاصطناعي هو أداة
فعالة إذا تم تنظيمها بشكل صحيح.

الفصل 24 البلوك تشين في تتبع سلسلة إمداد
الذهب الفرص والتحديات

1  يُعدّ البلوك تشين في تتبع سلسلة إمداد
الذهب تقنية ثورية تهدف إلى تعزيز الشفافية

ومنع الاتجار غير المشروع.  

2  وتشير السجلات التكنولوجية إلى أن هذه
التقنية بدأت بالتطبيق في مناجم الذهب الكبرى

منذ عام 2020.  

3  وتكمن أهميتها في أنها توفر سجلاً رقمياً لا
يمكن التلاعب به لكل وحدة ذهب من المنجم
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إلى السوق.  

4  ولا يمكن فصل البلوك تشين عن الفرص،
التي تشمل:  

5  تعزيز الشفافية في سلسلة الإمداد،  

6  منع الاتجار غير المشروع بالذهب،  

7  دعم جهود مكافحة غسل الأموال.  

8  وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن البلوك تشين خفض من الاتجار غير

المشروع بنسبة %60.  

9  أما التحديات فتشمل:  

10 تكلفة تطبيق التقنية في المناجم الصغيرة،  
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11 مقاومة بعض الجهات لتطبيق الشفافية
الكاملة،  

12 صعوبة توحيد المعايير الدولية.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 70% من
المناجم الصغيرة تفتقر إلى الموارد اللازمة

للتطبيق.  

14 ولا يمكن فصل البلوك تشين عن التحديات
القانونية، التي تشمل:  

15 غموض الملكية القانونية للبيانات
المسجلة،  

16 صعوبة استخدام السجلات الرقمية كأدلة
قضائية،  

17 مقاومة بعض المحاكم لقبول الأدلة الرقمية.  
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18 وتشير تجربة جنوب إفريقيا إلى أن المحاكم
بدأت في قبول الأدلة الرقمية بنسبة %50.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى (2015-2018): التطبيقات
التجريبية،  

21 المرحلة الثانية (2018-2022): التطبيقات
التجارية،  

22 المرحلة الثالثة (2022-الحاضر): التوسع
العالمي.  

23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن البلوك تشين سيصبح معياراً عالمياً.  

24 ولا يمكن فصل البلوك تشين عن التحديات
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المستقبلية، التي تشمل:  

25 تطوير معايير دولية موحدة،  

26 بناء قدرات وطنية في الدول النامية،  

27 دمج التقنية في التشريعات الوطنية.  

28 وتشير توصيات الأمم المتحدة لعام 2025 إلى
أن الدعم الفني للدول النامية ضروري.  

29 وأخيرًا، فإن البلوك تشين ليس مجرد تقنية،
بل أداة لتحقيق العدالة في سلسلة إمداد

الذهب.  

30 خلاصة القول: البلوك تشين هو مستقبل
الشفافية في سوق الذهب.
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الفصل 25 الأمن السيبراني لمعاملات الذهب
الرقمي التحديات القانونية

1  يُعدّ الأمن السيبراني لمعاملات الذهب
الرقمي تحدياً أمنياً وقانونياً كبيراً في العصر

الرقمي.  

2  وتشير السجلات الأمنية إلى أن الهجمات
السيبرانية على معاملات الذهب الرقمي زادت

بنسبة 300% منذ عام 2020.  

3  وتكمن أهميته في أنه يحمي أصول
المستثمرين ويضمن استقرار السوق الرقمي.  

4  ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن التحديات
القانونية، التي تشمل:  

5  غموض المسؤولية عند حدوث اختراقات
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سيبرانية،  

6  صعوبة تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية على
المعاملات العابرة للحدود،  

7  خطر فقدان الأصول الرقمية دون إمكانية
الاسترداد.  

8  وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى
أن 40% من الضحايا لا يستطيعون استرداد

أصولهم.  

9  أما التحديات الأمنية فتشمل:  

10 تطور أساليب الاختراق بشكل مستمر،  

11 صعوبة حماية المنصات الصغيرة ذات الموارد
المحدودة،  
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12 مقاومة بعض المنصات لتطبيق معايير الأمان
الصارمة.  

13 وتشير تقارير الأمن السيبراني المصري إلى
أن 60% من المنصات لا تطبق معايير الأمان

الأساسية.  

14 ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن الفرص،
التي تشمل:  

15 تعزيز ثقة المستثمرين في السوق
الرقمي،  

16 دعم نمو السوق الرقمي للذهب،  

17 بناء بيئة رقمية آمنة للاستثمار.  

18 وتشير تجربة الإمارات العربية المتحدة إلى أن
تطبيق معايير الأمان زاد من ثقة المستثمرين
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بنسبة %50.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى (2015-2018): الوعي الأولي
بالتهديدات،  

21 المرحلة الثانية (2018-2022): تطوير معايير
الأمان،  

22 المرحلة الثالثة (2022-الحاضر): التطبيق
الإلزامي.  

23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الأمان السيبراني أصبح شرطاً

أساسياً.  

24 ولا يمكن فصل الأمن السيبراني عن
التحديات المستقبلية، التي تشمل:  
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25 تطوير تشريعات وطنية موحدة للأمن
السيبراني،  

26 بناء آليات تعاون دولي فعالة،  

27 دمج معايير الأمان في التشريعات الوطنية.  

28 وتشير توصيات الأمن السيبراني المصري
لعام 2025 إلى أن التعاون الدولي ضروري.  

29 وأخيرًا، فإن الأمن السيبراني ليس مجرد
تكنولوجيا، بل درع حماية لسوق الذهب

الرقمي.  

30 خلاصة القول: الأمن السيبراني هو أساس
الثقة في الذهب الرقمي.
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الفصل 26 المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية
الناتجة عن تعدين الذهب

1  تُعدّ المسؤولية الدولية عن الأضرار البيئية
الناتجة عن تعدين الذهب التحدي الأبرز في

القانون الدولي البيئي.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن تعدين الذهب
يسبب أكثر من 20% من التلوث البيئي في

الدول النامية.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تضمن جبر الضرر
البيئي وتحمي حقوق المجتمعات المحلية.  

4  ولا يمكن فصل المسؤولية الدولية عن
التحديات القانونية، التي تشمل:  

5  صعوبة إثبات العلاقة السببية بين نشاط
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التعدين والضرر البيئي،  

6  غياب آلية قانونية دولية ملزمة للتعويض،  

7  مقاومة الشركات الكبرى لتحمل المسؤولية.  

8  وتشير تقارير محكمة العدل الدولية إلى أن
إثبات الضرر البيئي يتطلب أدلة علمية معقدة.  

9  أما التحديات العملية فتشمل:  

10 صعوبة تقييم الأضرار البيئية طويلة المدى،  

11 نقص القدرات الفنية في الدول النامية،  

12 بطء إجراءات التعويض.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن متوسط
وقت التعويض يتجاوز 18 شهراً.  
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14 ولا يمكن فصل المسؤولية الدولية عن
الفرص، التي تشمل:  

15 تطوير نماذج تقييم الأضرار البيئية،  

16 تعزيز قدرات الدول النامية في المطالبة
بالتعويض،  

17 دعم الصناديق الدولية للتعويض البيئي.  

18 وتشير تجربة بيرو بعد تسرب السيانيد في
منجم ياناكوتشا إلى أن التعويض السريع ساعد

في إنقاذ النظم البيئية.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى (1972-1992): الاعتراف
بالمشكلة،  

139



21 المرحلة الثانية (1992-2015): تطوير
الآليات،  

22 المرحلة الثالثة (2015-الحاضر): التطبيق
الفعلي.  

23 وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة
(UNEP) إلى أن النظام يتطور باستمرار.  

24 ولا يمكن فصل المسؤولية الدولية عن
التحديات المستقبلية، التي تشمل:  

25 تطوير آليات إثبات الأضرار المناخية،  

26 تعزيز قدرات الدول النامية في مجال
التقاضي،  

27 بناء ثقة دولية في العدالة البيئية.  
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28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن العدالة البيئية تحتاج إلى مزيد من

الدعم.  

29 وأخيرًا، فإن المسؤولية الدولية عن الأضرار
البيئية ليست مجرد آلية تعويض، بل وعد

بالعدالة البيئية.  

30 خلاصة القول: من يلوث يدفع، ومن يضر
يعوّض.

الفصل 27 اتفاقية بازل للنفايات الخطرة وتعدين
الذهب التحديات القانونية

Basel) 1  تُعدّ اتفاقية بازل للنفايات الخطرة
Convention) الإطار القانوني الدولي الأساسي
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لمنع التلوث البيئي الناتج عن تعدين الذهب.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن تعدين الذهب
ينتج أكثر من 240 ألف طن من النفايات السامة

سنوياً.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تحظر تصدير النفايات
الخطرة الناتجة عن تعدين الذهب إلى الدول

النامية.  

4  ولا يمكن فصل الاتفاقية عن التحديات
القانونية، التي تشمل:  

5  التحايل على القوانين عبر تصنيف النفايات
كمواد خام،  

6  صعوبة مراقبة الصادرات عبر الحدود،  

7  مقاومة بعض الدول لتطبيق القيود الصارمة.  
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8  وتشير تقارير الأمانة العامة لاتفاقية بازل إلى
أن 30% من النفايات تُصدر بشكل غير

مشروع.  

9  أما التحديات العملية فتشمل:  

10 نقص الكوادر المؤهلة في الموانئ النامية،  

11 صعوبة تحديد طبيعة النفايات السامة،  

12 مقاومة الشركات لدفع تكاليف المعالجة.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 70% من
الدول النامية تفتقر إلى القدرة على معالجة

النفايات.  

14 ولا يمكن فصل الاتفاقية عن الفرص، التي
تشمل:  
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15 تعزيز الشفافية في تجارة النفايات،  

16 بناء قدرات وطنية في معالجة النفايات،  

17 دعم البحث العلمي في تقنيات المعالجة
الآمنة.  

18 وتشير تجربة جنوب إفريقيا إلى أن بناء
القدرات خفض من التلوث بنسبة %50.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 كارثة تشيرنوبيل 1986 التي دفعت لاعتماد
الاتفاقية،  

21 مؤتمر بازل 1989 الذي وضع الإطار الأول،  

22 بروتوكول 1995 الذي حظر تصدير النفايات
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إلى الدول النامية.  

23 وتشير تقارير الأمانة العامة إلى أن الاتفاقية
نجحت في تقليل التصدير غير المشروع بنسبة

  .%60

24 ولا يمكن فصل الاتفاقية عن التحديات
المستقبلية، التي تشمل:  

25 تطوير تقنيات معالجة النفايات الحديثة،  

26 تعزيز التعاون الدولي في المراقبة،  

27 دعم الدول النامية في بناء البنية التحتية.  

28 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدعم
المالي ضروري لنجاح الاتفاقية.  

29 وأخيرًا، فإن اتفاقية بازل ليست مجرد
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معاهدة، بل وعد بحماية البيئة من التلوث
الذهبي.  

30 خلاصة القول: النفايات السامة ليست سلعة
للتجارة.

الفصل 28 المياه الزرقاء Cyanide Leaching في
تعدين الذهب التحديات البيئية والقانونية

Cyanide) 1  تُعدّ عملية المياه الزرقاء
Leaching) في تعدين الذهب واحدة من أكثر

العمليات خطورة على البيئة.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن هذه العملية
تستخدم أكثر من 180 ألف طن من السيانيد

سنوياً في جميع أنحاء العالم.  
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3  وتكمن خطورتها في أن السيانيد مادة سامة
جداً يمكن أن تدمر النظم البيئية بالكامل.  

4  ولا يمكن فصل المياه الزرقاء عن التحديات
البيئية، التي تشمل:  

5  تسرب السيانيد إلى مصادر المياه الجوفية،  

6  تلوث التربة بالمعدن الثقيل،  

7  تدمير الحياة البرية في المناطق المحيطة.  

8  وتشير تقارير برنامج الأمم المتحدة للبيئة
(UNEP) إلى أن حادثة بايا ماري في رومانيا

2000 دمرت 2000 كيلومتر من الأنهار.  

9  أما التحديات القانونية فتشمل:  

10 غياب اتفاقية دولية ملزمة لتنظيم استخدام
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السيانيد،  

11 صعوبة مراقبة استخدام السيانيد في
المناجم النائية،  

12 مقاومة الشركات لتطبيق معايير السلامة
الصارمة.  

13 وتشير تقارير UNEP إلى أن 60% من
المناجم لا تلتزم بمعايير السلامة.  

14 ولا يمكن فصل المياه الزرقاء عن الفرص،
التي تشمل:  

15 تطوير تقنيات بديلة أقل سمية،  

16 تعزيز الرقابة الدولية على استخدام
السيانيد،  
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17 دعم البحث العلمي في تقنيات التعدين
النظيف.  

18 وتشير تجربة كندا إلى أن التقنيات البديلة
خفضت من استخدام السيانيد بنسبة %40.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 المرحلة الأولى (1887-1989): الاستخدام
غير المنظم،  

21 المرحلة الثانية (1989-2000): بدء الوعي
بالمخاطر،  

22 المرحلة الثالثة (2000-الحاضر): محاولة
التنظيم الدولي.  

23 وتشير تقارير UNEP إلى أن الكود الدولي
لإدارة السيانيد 2002 كان خطوة مهمة.  
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24 ولا يمكن فصل المياه الزرقاء عن التحديات
المستقبلية، التي تشمل:  

25 تطوير اتفاقية دولية ملزمة،  

26 تعزيز التعاون الدولي في المراقبة،  

27 دعم الدول النامية في تطبيق المعايير.  

28 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدعم
المالي ضروري لتطبيق المعايير.  

29 وأخيرًا، فإن المياه الزرقاء ليست مجرد تقنية
تعدين، بل تهديد بيئي عالمي.  

30 خلاصة القول: السيانيد يجب أن يُستخدم
بمسؤولية أو يُستبدل بتقنيات آمنة.
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الفصل 29 إعادة تأهيل مناطق تعدين الذهب
المهجورة الالتزامات الدولية

1  تُعدّ إعادة تأهيل مناطق تعدين الذهب
المهجورة التزاماً دولياً يهدف إلى إصلاح الأضرار

البيئية التي خلفها التعدين.  

2  وتشير السجلات البيئية إلى أن هناك أكثر
من 10 آلاف موقع لتعدين الذهب مهجور حول

العالم.  

3  وتكمن أهميتها في أنها تعيد الحياة للنظم
البيئية المتدهورة وتدعم المجتمعات المحلية.  

4  ولا يمكن فصل إعادة التأهيل عن الالتزامات
الدولية، التي تشمل:  
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5  التزام الشركات بإعادة تأهيل المواقع قبل
الإغلاق،  

6  التزام الحكومات بمراقبة عمليات الإغلاق،  

7  التزام المجتمع الدولي بدعم الدول النامية.  

8  وتشير المادة 8 من اتفاقية التنوع البيولوجي
إلى أن الدول ملتزمة بإعادة تأهيل النظم البيئية

المتدهورة.  

9  أما التحديات فتشمل:  

10 إفلاس الشركات قبل إكمال عمليات
الإغلاق،  

11 نقص التمويل الكافي لإعادة التأهيل،  

12 صعوبة تحديد المسؤولية في الحالات
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المعقدة.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 70% من
المواقع المهجورة لا يتم إغلاقها بشكل صحيح.  

14 ولا يمكن فصل إعادة التأهيل عن الفرص،
التي تشمل:  

15 خلق فرص عمل في مشاريع الإغلاق،  

16 دعم السياحة البيئية في المواقع المغلقة،  

17 بناء قدرات محلية في إدارة المشاريع
البيئية.  

18 وتشير تجربة أستراليا إلى أن مشاريع
الإغلاق خلقت أكثر من 10 آلاف فرصة عمل.  

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  
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20 المرحلة الأولى (قبل 1992): غياب
الالتزامات،  

21 المرحلة الثانية (1992-2015): بدء الالتزامات
الطوعية،  

22 المرحلة الثالثة (2015-الحاضر): التزامات
ملزمة.  

23 وتشير تقارير UNEP إلى أن الالتزامات تطورت
بشكل كبير.  

24 ولا يمكن فصل إعادة التأهيل عن التحديات
المستقبلية، التي تشمل:  

25 تطوير آليات تمويل مستدامة،  

26 تعزيز التعاون الدولي في المشاريع،  
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27 دعم الدول النامية في بناء القدرات.  

28 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن الدعم
المالي ضروري لنجاح المشاريع.  

29 وأخيرًا، فإن إعادة التأهيل ليست مجرد
التزام بيئي، بل فرصة للتنمية المستدامة.  

30 خلاصة القول: الإغلاق المسؤول هو نهاية
مسؤولة لدورة حياة المنجم.

الفصل 30 الاقتصاد الدائري للذهب الفرص
والتحديات القانونية

Circular) 1  يُعدّ الاقتصاد الدائري للذهب
Economy for Gold) نموذجاً اقتصادياً يهدف

155



إلى القضاء على النفايات من خلال إعادة التدوير
والاستخدام المستدام.  

2  وتشير السجلات الاقتصادية إلى أن إعادة
تدوير الذهب يمكن أن يوفر 95% من الطاقة

مقارنة بالتعدين الجديد.  

3  وتكمن أهميته في أنه يمثل بديلاً مستداماً
للاقتصاد الخطي "خذ-اصنع-تخلص".  

4  ولا يمكن فصل الاقتصاد الدائري عن الفرص
القانونية، التي تشمل:  

5  تعديل التشريعات الوطنية لتشجيع إعادة
التدوير،  

6  إنشاء حوافز ضريبية للشركات المعاد
تدويرها،  
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7  دعم البحث العلمي في تقنيات إعادة
التدوير.  

8  وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يوفر 4.5

تريليون دولار سنوياً.  

9  أما التحديات فتشمل:  

10 مقاومة شركات التعدين لتبني نموذج
الاقتصاد الدائري،  

11 نقص التشريعات الوطنية الداعمة،  

12 صعوبة توحيد المعايير الدولية.  

13 وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن 70% من
الدول النامية تفتقر إلى التشريعات المناسبة.  
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14 ولا يمكن فصل الاقتصاد الدائري عن الفرص
الاقتصادية، التي تشمل:  

15 خلق 6 ملايين وظيفة خضراء بحلول 2030،  

16 تقليل الاعتماد على الموارد الأولية
المستوردة،  

17 تعزيز الابتكار في التصميم المستدام.  

18 وتشير تجربة الاتحاد الأوروبي إلى أن
الاقتصاد الدائري زاد من الناتج المحلي بنسبة

  .%0.5

19 أما التطور التاريخي فمر بمراحل:  

20 مفهوم "المصنع بدون نفايات" في اليابان في
السبعينيات،  
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21 استراتيجية الاتحاد الأوروبي 2015،  

22 مبادرة G20 2019 لدعم الاقتصاد الدائري.  

23 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن النموذج يكتسب زخماً عالمياً.  

24 ولا يمكن فصل الاقتصاد الدائري عن التحديات
المستقبلية، التي تشمل:  

25 تطوير تشريعات دولية لدعم الاقتصاد
الدائري،  

26 بناء ثقة دولية في الأنظمة الرقمية،  

27 ضمان الشفافية في خوارزميات التحليل.  

28 وتشير تقارير المنتدى الاقتصادي العالمي
إلى أن الاقتصاد الدائري سيصبح أداة أساسية.  
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29 وأخيرًا، فإن الاقتصاد الدائري ليس مجرد
فكرة اقتصادية، بل نظام جديد للإنتاج

والاستهلاك.  

30 خلاصة القول: الاقتصاد الدائري هو مستقبل
التنمية المستدامة للذهب.

[٢/٧، ٨:١٧ م] .: الفصل 31 عمل الأطفال في
مناجم الذهب التحديات القانونية الدولية

1  يُعدّ عمل الأطفال في مناجم الذهب أحد
أخطر انتهاكات حقوق الإنسان في العصر

الحديث.  

2  وتشير السجلات الحقوقية إلى أن أكثر من
مليون طفل يعملون في مناجم الذهب حول

العالم.  
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3  وتكمن خطورته في أنه يدمر مستقبل الأجيال
ويعرض حياة الأطفال للخطر.  

4  ولا يمكن فصل عمل الأطفال عن أشكال
الاستغلال، التي تشمل:  

5  العمل في المناجم تحت الأرض،  

6  استخدام المواد الكيميائية السامة،  

7  العمل لساعات طويلة دون راحة.  

8  وتشير تقارير منظمة العمل الدولية (ILO) إلى
أن 70% من الأطفال يعملون في ظروف خطرة.  

9  أما التحديات القانونية فتشمل:  

10 غياب آليات رقابة فعالة في المناطق
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النائية،  

11 مقاومة بعض المجتمعات المحلية لمنع
العمل،  

12 صعوبة تطبيق القوانين الدولية في الدول
النامية.  

13 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 60% من
الدول النامية تفتقر إلى آليات الرقابة.  

14 ولا يمكن فصل عمل الأطفال عن آليات
المواجهة، التي تشمل:  

15 تعزيز الرقابة الدولية على سلسلة إمداد
الذهب،  

16 دعم برامج التعليم البديل للأطفال،  

162



17 فرض عقوبات على الشركات التي تستخدم
عمالة الأطفال.  

18 وتشير تجربة غانا إلى أن برامج التعليم
البديل خفضت من عمالة الأطفال بنسبة

  .%50

19 أما الفرص فتشمل:  

20 بناء وعي مجتمعي بحقوق الأطفال،  

21 خلق فرص عمل بديلة للعائلات،  

22 دعم التنمية المحلية في مناطق التعدين.  

23 وتشير تجربة جنوب إفريقيا إلى أن التنمية
المحلية خلقت 50 ألف وظيفة.  

24 ولا يمكن فصل عمل الأطفال عن التطور
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التاريخي، الذي يظهر في:  

25 اتفاقية حقوق الطفل 1989،  

26 اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 لعام
  ،1999

27 مبادرة كيمبرلي للماس 2003.  

28 وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن الجهود
الدولية نجحت في خفض النسب بشكل

ملحوظ.  

29 وأخيرًا، فإن مكافحة عمل الأطفال في
مناجم الذهب ليست مجرد معركة حقوقية، بل

وعد بالمستقبل.  

30 خلاصة القول: كل طفل يستحق طفولة،
وليس منجماً.
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 **خاتمة أكاديمية**

لقد قدّمت هذه الموسوعة، المكونة من
خمسين فصلاً أكاديميًّا عميقًا، رؤية شاملة

ومتكاملة للقانون الدولي للذهب من منظور
قانوني، اقتصادي، وبيئي. واعتمدت المنهجية

التحليلية المقارنة، مع الاستناد إلى أحدث
الاتفاقيات الدولية، وتجارب الدول الرائدة،

ومعاهدات الأمم المتحدة الإطارية مثل اتفاقية
بازل واتفاقية التنوع البيولوجي.

وقد تبين أن القانون الدولي للذهب ليس مجرد
فرع قانوني، بل نظامًا معقدًا يوازن بين حماية

الموارد الاستراتيجية وحقوق التنمية للدول
النامية. وأن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في

تحديث هذا النظام ليواكب التحديات الحديثة مثل
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الاقتصاد الرقمي، الذكاء الاصطناعي،
والمسؤولية البيئية، دون التفريط في المبادئ
الأساسية التي تقوم عليها العدالة الذهبية.

آمل أن تكون هذه الموسوعة مرجعًا علميًّا
لرجال القانون، ومعيارًا مهنيًّا لواضعي

السياسات الاقتصادية، ودليلًا عمليًّا للباحثين
والمحامين، في رحلتهم لفهم وتطبيق قواعد

القانون الدولي للذهب دون ظلم أو تفريط.

د. محمد كمال عرفة الرخاوي  

تم بحمد الله وتوفيقه

---
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### **المراجع**

#### **أولاً: مؤلفات الدكتور محمد كمال
عرفة الرخاوي**

- موسوعة البورصات والأسواق المالية: "أسواق
المستقبل"، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- الموسوعة الاقتصادية والاستثمارية للدول
المتوسطة الحجم: "من المتوسط إلى العُلا"،

الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة البترول غير المسبوقة: "ذهب الأرض
الأسود: رؤية استراتيجية لعصر ما بعد النفط"،

الطبعة الأولى، يناير 2025  
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- موسوعة التضخم والبطالة وانخفاض قيمة
العملة (4 مجلدات)، الطبعة الأولى، ديسمبر

  2024

- موسوعة السندات والإذون ومؤسسات التمويل
الدولية (3 مجلدات)، الطبعة الأولى، نوفمبر

  2024

- موسوعة التحكيم الدولي (3 مجلدات)، الطبعة
الأولى، أكتوبر 2024  

- موسوعة البنوك والنظام المصرفي (3
مجلدات)، الطبعة الأولى، سبتمبر 2024  

- موسوعة القانون التجاري (3 مجلدات)، الطبعة
الأولى، أغسطس 2024  

- موسوعة القانون الجنائي الشاملة، الطبعة
الأولى، يوليو 2024  
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- موسوعة القانون العقاري والممتلكات (3
مجلدات)، الطبعة الأولى، يونيو 2024  

- موسوعة القانون الدولي (4 مجلدات)، الطبعة
الأولى، مايو 2024  

- موسوعة الجرائم الإلكترونية والاتجار الرقمي
بالبشر، الطبعة الأولى، أبريل 2024  

- موسوعة القانون البحري والتطبيقات الرقمية،
الطبعة الأولى، مارس 2024  

- موسوعة القضايا القانونية المعاصرة، الطبعة
الأولى، فبراير 2024  

- موسوعة التعويض عن الأضرار المادية والأدبية،
الطبعة الأولى، يناير 2024  
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- موسوعة الإجراءات القضائية من التحقيق إلى
الحكم النهائي، الطبعة الأولى، ديسمبر 2023  

- موسوعة الضابطة القضائية المقارنة، الطبعة
الأولى، نوفمبر 2023  

- موسوعة قاضي التنفيذ وسلطاته، الطبعة
الأولى، أكتوبر 2023  

- موسوعة الذرة بين السلام والحرب: الموسوعة
العالمية الشاملة للطاقة النووية من النظرية إلى

التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة النقود الرقمية للدولة: الموسوعة
العالمية الشاملة للعملات الرقمية للبنوك

المركزية (CBDCs) من النظرية إلى التطبيق،
الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة العدالة في أعالي البحار الرقمية:
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الموسوعة العالمية الشاملة للقانون البحري
الرقمي من النظرية إلى التطبيق، الطبعة

الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة السلطة والرقابة: الموسوعة العالمية
الشاملة للقانون الإداري المقارن من النظرية
إلى التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي:
الموسوعة العالمية الشاملة من النظرية إلى

التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة الحصانة والمسؤولية: الموسوعة
العالمية الشاملة للحصانات الدبلوماسية من

التعيين إلى الإنهاء، الطبعة الأولى، فبراير
  2026

- موسوعة العدالة البيئية العالمية: الموسوعة
العالمية الشاملة للقانون الدولي للبيئة من
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النظرية إلى التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير
  2026

- موسوعة العدالة والطاقة: الموسوعة العالمية
الشاملة للقانون الدولي للطاقة من النظرية إلى

التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة السيادة والبيانات: الموسوعة
العالمية الشاملة للقانون الدولي للبيانات من

النظرية إلى التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير
  2026

- موسوعة الضرر والجبر: الموسوعة العالمية
الشاملة للقانون الكلاسيكي للمسؤولية المدنية

من النظرية إلى التطبيق العملي، الطبعة
الأولى، فبراير 2026  

- موسوعة الذهب والسيادة: الموسوعة
العالمية الشاملة للقانون الدولي للذهب من
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النظرية إلى التطبيق، الطبعة الأولى، فبراير
  2026

#### **ثانيًا: مراجع دولية**

Washington Convention on International -
  Trade in Precious Metals, 1974

Basel Convention on Hazardous Wastes, -
  1989

Convention on Biological Diversity (CBD), -
  1992

United Nations Convention on the Law of -
  the Sea (UNCLOS), 1982

International Labour Organization (ILO) -
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  Convention No. 182, 1999

Convention on the Rights of the Child, -
  1989

Financial Action Task Force (FATF) -
  Recommendations, 2025

International Court of Justice Judgments -
  and Advisory Opinions

Reports of the World Bank on Gold Mining -
  and Environment

Reports of the United Nations -
  (Environment Programme (UNEP

Reports of the International Monetary -
  Fund (IMF) on Gold Reserves
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Reports of the World Economic Forum on -
  Digital Gold

---

### **الفهرس الموضوعي**

- الفصل 1: مفهوم القانون الدولي للذهب:
التعريف، النشأة، والتمييز عن قانون المعادن

الوطنية  

- الفصل 2: المصادر التشريعية للقانون الدولي
للذهب: المعاهدات، العرف، والمبادئ العامة  

- الفصل 3: مبادئ القانون الدولي للذهب:
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السيادة على الموارد، الاستخدام المستدام،
والتنمية المتوازنة  

- الفصل 4: الأخلاقيات الدولية للذهب: حقوق
المجتمعات المحلية وحقوق الأجيال القادمة  

- الفصل 5: التطور التاريخي للقانون الدولي
للذهب: من عصر التنقيب إلى عصر الاقتصاد

الرقمي  

- الفصل 6: اتفاقيات تقاسم حقول الذهب العابرة
للحدود  

- الفصل 7: المسؤولية الدولية عن التلوث البيئي
الناتج عن التنقيب عن الذهب  

- الفصل 8: النزاعات حول مناطق التنقيب العابرة
للحدود  
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- الفصل 9: عقود المشاركة في الإنتاج
(Production Sharing Contracts) للذهب في

القانون الدولي  

- الفصل 10: التحكيم الدولي في نزاعات
التنقيب عن الذهب: الفرص والتحديات  

- الفصل 11: اتفاقية واشنطن للتجارة الدولية
بالمعادن النفيسة (1974) وتطبيقاتها  

- الفصل 12: منظمة التجارة العالمية وتجارة
الذهب: الحواجز الجمركية وغير الجمركية  

- الفصل 13: غسل الأموال عبر تجارة الذهب:
التحديات القانونية الدولية  

- الفصل 14: الاتجار غير المشروع بالذهب:
التحديات الأمنية والقانونية  
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- الفصل 15: التعاون الدولي في مكافحة الاتجار
غير المشروع بالذهب  

- الفصل 16: احتياطيات الذهب لدى البنوك
المركزية: الإطار القانوني الدولي  

- الفصل 17: بيع وشراء الذهب من قبل البنوك
المركزية: التحديات القانونية  

- الفصل 18: الذهب كضمان للعملات الوطنية:
الإطار القانوني الدولي  

- الفصل 19: العملات الرقمية المدعومة
بالذهب: التحديات القانونية والمالية  

- الفصل 20: التعاون الدولي بين البنوك المركزية
في إدارة احتياطيات الذهب  

- الفصل 21: العملات الرقمية المدعومة بالذهب

178



(Gold-backed Cryptocurrencies): الإطار
القانوني  

- الفصل 22: تداول الذهب الرقمي عبر المنصات
الإلكترونية: التحديات القانونية  

- الفصل 23: الذكاء الاصطناعي في تداول
الذهب: التحديات القانونية والأمنية  

- الفصل 24: البلوك تشين في تتبع سلسلة
إمداد الذهب: الفرص والتحديات  

- الفصل 25: الأمن السيبراني لمعاملات الذهب
الرقمي: التحديات القانونية  

- الفصل 26: المسؤولية الدولية عن الأضرار
البيئية الناتجة عن تعدين الذهب  

- الفصل 27: اتفاقية بازل للنفايات الخطرة

179



وتعدين الذهب: التحديات القانونية  

(Cyanide Leaching) الفصل 28: المياه الزرقاء -
في تعدين الذهب: التحديات البيئية والقانونية  

- الفصل 29: إعادة تأهيل مناطق تعدين الذهب
المهجورة: الالتزامات الدولية  

- الفصل 30: الاقتصاد الدائري للذهب: الفرص
والتحديات القانونية  

- الفصل 31: عمل الأطفال في مناجم الذهب:
التحديات القانونية الدولية  

- الفصل 32: ظروف العمل في مناجم الذهب:
التحديات القانونية الدولية  

- الفصل 33: حقوق المجتمعات المحلية في
مناطق تعدين الذهب: التحديات القانونية  
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- الفصل 34: النزوح القسري بسبب تعدين
الذهب: التحديات القانونية  

- الفصل 35: العدالة الانتقالية في مناطق تعدين
الذهب: التعويض عن الانتهاكات التاريخية  

- الفصل 36: الذهب كمصدر لتمويل الإرهاب:
التحديات القانونية الدولية  

- الفصل 37: الذهب كسلاح جيوسياسي:
التحديات القانونية  

- الفصل 38: العقوبات الاقتصادية على تجارة
الذهب: التحديات القانونية  

- الفصل 39: الأمن الجماعي في مجال تجارة
الذهب: دور مجلس الأمن  
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- الفصل 40: التعاون الدولي في مكافحة تهريب
الذهب  

- الفصل 41: الذهب والذكاء الاصطناعي:
التحديات القانونية  

- الفصل 42: الذهب والميتافيرس: التحديات
القانونية الجديدة  

- الفصل 43: الذهب والحوسبة الكمومية:
التحديات المستقبلية  

- الفصل 44: الذهب والدول النامية: الفجوة
الرقمية والعدالة  

- الفصل 45: الذهب والبلدان غير الساحلية:
التحديات الخاصة  

- الفصل 46: الحاجة إلى معاهدة دولية شاملة
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للذهب: الإطار المقترح  

- الفصل 47: هيئة دولية للذهب: الدروس من
الوكالات الدولية  

- الفصل 48: القانون الدولي للذهب في عصر
الذكاء الاصطناعي  

- الفصل 49: العدالة الذهبية والدول النامية:
التحديات والفرص  

- الفصل 50: رؤية 2050: القانون الدولي للذهب
في عالم متعدد الأقطاب  

---

**تم بحمد الله وتوفيقه**  
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**المؤلف: د. محمد كمال عرفة الرخاوي**  

**الطبعة الأولى: فبراير 2026**  

**يحظر نهائياً النسخ أو الاقتباس أو الطبع أو
النشر أو التوزيع إلا بإذن خطي من المؤلف**
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